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 1 

 دستور الجمهورية الإيطالية
 

 دستور الجمھوریة الایطالیة  

دستور الجمھوریة الإیطالیة
 

  
الرئیس المؤقت للدولة

22یة التأسیسیة التي وافقت في جلسةبناءاً على قرار الجمع
على دستور الجمھوریة الإیطالیة؛1947دیسمبر 

والنھائیة للدستور؛وبناءاً على الصیغة الثامنة عشر 

یعُلن

دستور الجمھوریة الإیطالیة بنصھ التالي:

المبادئ الأساسیة

 .1المادة

قائمة على العمل.،جمھوریة دیموقراطیةإیطالیا
الذي یمارسھا وفقاً لصیغة الدستور وضمن ،السیادة ملك الشعب

حدوده.
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 1 

 دستور الجمهورية الإيطالية
 

  

 دستور الجمھوریة الایطالیة

 .2المادة

غیر القابلة للانتھاك ،الإنسانحقوق و تضمنتعترفالجمھوریة 
ینمي من خلالھا اجتماعیة تجمعات أم عضواً في ،فرداً سواء كان

بواجب التضامن السیاسي، لزاميشخصیتھ، و تتطلب الوفاء الا
الاقتصادي والاجتماعي الذي لا تجوز مخالفتھ.

 .3المادة

من الكرامة الاجتماعیة وھم نفس القدرلھمالمواطنینجمیع
أو ،أو اللغة،أو العرق،سدون تمییز في الجن،القانونأمام سواء
أو الأوضاع الشخصیة والاجتماعیة.،السیاسیةالأفكارأو،الدین

على الجمھوریة إزالة جمیع العوائق الاقتصادیة والاجتماعیة واجب 
نمیة التامة التل وتعرقلمواطنین الحریة و المساواه لمن فعلا التي تحد 

التنظیم فيالعمال المشاركة الفعلیة لجمیع للشخصیة الإنسانیة و
 .لسیاسیي والاقتصادي والاجتماعي للبلادا

 .4المادة

الشروط تھئبحق جمیع المواطنین في العمل وتعترفالجمھوریة
 .الحقالكفیلة بتحقیق ذلك

واجب كل مواطن وفقاً لإمكانیاتھ الخاصة واختیاره الشخصي، ل
ممارسة نشاط أو عمل یسھم في التقدّم المادي أو الروحي للمجتمع.

4
 دستور الجمھوریة الایطالیة

 .5المادة

الإدارات الذاتیة تعترف و تدعم الجمھوریة، وحدة لا تتجزأ،
في المرافق الواقعة على عاتق الدولة أقصى تطبق المحلیة ؛ 

ا مع مبادئ تشریعاتھا وأسالیبھتلائم مركزیة؛ أشكال الإدارة اللا
اتیة واللامركزیة.مقتضیات الإدارة الذ

 .6المادة

.تصون الأقلیات اللغویة الجمھوریة بقوانین خاصة 

  .7المادة

الدولة والكنیسة الكاثولیكیة، كل واحدة ضمن النظام الخاص بھا، 
سیدان مستقلان.نكیانا

.اي تعدیلات مقبولة نإتفاقیات اللاترامن خلالنظم علاقاتھما تُ   
  .يإجراء تعدیل دستورلا تحتاجالطرفین،من 

 .8المادة

أمام القانون.العقائد الدینیة متساویة الحریة جمیع 
نظمھا الدینیة غیر الكاثولیكیة حق تنظیم نفسھا وفقاً لللعقائد 

الخاصة، ما دامت لا تتضارب مع النظام القضائي الإیطالي. 
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 دستور الجمهورية الإيطالية
 

  

 دستور الجمھوریة الایطالیة
 

قانون وعلى أساس اتفاقات مع ممثلي كل نظم بتُ علاقاتھا مع الدولة 
  منھا.

 .9المادة

 .و العلمي التقنيالثقافة والبحثتشجع و تنميالجمھوریة 
تحمي البیئة والتراث التاریخي والفني للأمة.

 .10المادة

العامة یتناسق بالاعراف و القواعد الدولیة القضائي الإیطاليالنظام 
 . تعارف علیھاالم

وفقاً للقانون وطبقاً للقواعد والمواثیق تنظمأوضاع الأجنبي القانونیة
الدولیة.

للأجنبي، الذي مُنع في بلاده من الممارسة الفعلیة للحریات 
الحصول على الدیموقراطیة التي یضمنھا الدستور الإیطالي، حقّ 

ً للشروط المنصوص  اللجوء على أراضي الجمھوریة، وذلك طبقا
علیھا في القانون.

  بسبب جرائم سیاسیة.ابعادالأجنبي لا یجوز 

 .11المادة

وسیلة كحریة الشعوب الأخرى، وتھدید لالحرب كأداة تنبذ إیطالیا
مساواة مع الدول شروط، ضمن النزعات الدولیة، وتسمحلحل 

6
 دستور الجمھوریة الایطالیة

للسیادة من أجل التوصل إلى التقلیص الضروريالأخرى، على 
وتشجع المنظمات تدعم تنظیم یؤمّن السلام والعدالة بین الأمم؛ 

 .التي تتوق إلى ھذا الھدف الدولیة

 .12المادة

الي ثلاثي الألوان: أخضر فأبیض الإیطالعلمعلم الجمھوریة ھو 
ة متساویة.یحمر، أقساماً عمودیة ثلاثفأ
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 دستور الجمهورية الإيطالية
 

  

 دستور الجمھوریة الایطالیة
 

الجزء الأول
حقوق المواطنین وواجباتھم

الباب الأول
العلاقات المدنیة

 .13المادة

لحریة الشخصیة حرمة لا تـنُتھك.ا
الأعتقال أو التحرّي أو التفتیش أشكاللا یجوز أي شكل من

ر الشخصي، ولا أي تقیید آخر للحریة الشخصیة، إلا بموجب أم
وذلك وفقاً للأحوال والصیغ القضائیةمعلل صادر عن السلطات 

التي ینص علیھا القانون فحسب.
في الحالات الإستثنائیة الضروریة والملحة، المشار إلیھا صراحة 

في القانون، یمكن لسلطات الأمن العام إتخاذ إجراءات موقتھ یجب 
السلطات القضائیة بھا خلال ثمان وأربعین ساعة، إبلاغأن یتم 

ادقة ھذه السلطات علیھا خلال الساعات الثماني وفي حال عدم مص
والأربعین اللاحقة، تصبح ملغاة ودون أي مفعول.

من أشكال إنزال العنف الجسدي والمعنوي شكلیعُاقب أي
بالأشخاص الخاضعین لتقیید حریاتھم.

یحدد القانون المدة القصوى للسجن الوقائي.

8
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 دستور الجمهورية الإيطالية
 

  

 دستور الجمھوریة الایطالیة

 .14المادة

للمسكن حُرمة لا تـنُتھك.
لا یمكن إجراء التحرّي أو التفتیش أو الحجز إلا وفقاً للأحوال 
والطرق المبینة في القانون طبقاً للضمانات المفروضة لحمایة 

الحریة الشخصیة. 
التحقیقات والتحریات لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة العامة أو 

قوانین خاصة.تنظم بلغایات اقتصادیة وضریبیة 

 .15المادة

خرمن الاتصالات حرمة لا او اي شكل وسریة المراسلاتحریة 
 .تـنُتھك

بموجب قرار معلل صادر عن السلطات القضائیة تقییدھا یتم 
فحسب، ومع الضمانات التي ینص علیھا القانون.

 .16المادة

التنقل والإقامة بحریة فوق أي جزء من یستطیع كل مواطن 
یضعھا القانون لإعتبارات حترام القیود التياالتراب الوطني، مع 

تتعلق بالصحة والأمن. ولا یمكن وضع أي قیود لأسباب سیاسیة.
كل مواطن حر في مغادرة أراضي الجمھوریة والعودة إلیھا، شرط 

زامات القانون.تالإیفاء بإل

9
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 دستور الجمهورية الإيطالية
 

  

 دستور الجمھوریة الایطالیة
 

 .17المادة

حق الاجتماع سلمیاً ودون أسلحة.طنون لھم لمواا
 .المفتوحة للعامة، لا تتطلب ابلاغ مسبق، و حتى تلكالإجتماعات

بالنسبة إلى الإجتماعات التي تـعُقد في أماكن عامة، ینبغي تقدیم 
سبق إلى السلطات، التي یجوز لھا منعھا لأسباب مبررة إشعار مُ 

تتعلق بالأمن والسلامة العامة.

 .18المادة
للمواطنین حق تأسیس الجمعیات بصورة حرة، ودون طلب 

رسمي، وذلك لأھداف غیر ممنوعة على الأفراد وفقاً ترخیص 
 .الجنائيللقانون

الجمعیات السریة ممنوعة وكذلك تلك التي تسعى، ولو بشكل غیر 
مباشر، إلى أھداف سیاسیة عبر تنظیمات ذات طابع عسكري.

 .19المادة

حق للجمیع المجاھرة بمعتقدھم الدیني بحریة وبأي شكل، فردي أو 
، ة شعائره في الحیاة الخاصة والعامةدعایة لھ وممارسجماعي، وال

 .مع الادابشرط أن لا تتنافى

10
 دستور الجمھوریة الایطالیة

 .20المادة

لا وغایة الدین والعبادة لمنظمة أو مؤسسة ما الكھنوتي الطابع 
سبباً لفرض قیود قانونیة خاصة علیھا، ولا لفرض یمكن ان تكون 

القانونیة أو على أيّ من أعباء ضریبیة على إنشائھا، على أھلیتھا 
نشاطاتھا.

 .21المادة

للجمیع حق إبداء الرأي بحریة قولاً وكتابة وبأي من وسائل النشر 
الأخرى.
رقابة.الأو لا تخضع للترخیصالصحافة 

بموجب قرار معلل صادر عن یمكن القیام بالمصادرة فقط 
السلطات القضائیة في حال وقوع جرم، مذكور و یسمح بھ  نصا  

، أو في حال إنتھاك القواعد التي یفرضھا القانون قانون الصحافة 
نفسھ بالنسبة إلى الكشف عن المسؤولین.

تدخّل ال، حینما تكون ھناك ضرورة ماسّة ویتعذر الحالاتتلكفي 
طة القضائیة لسلطات القضائیة ، یمكن لمسؤولي الشرالفوري ل

لسلطات لصحافة الدوریة، ویتوجب تبلیغ امصادرة  لتنفیذ ال
ربع وعشرین ساعة. إن الأالقضائیة مباشرة، وفي وقت لا ینجاوز

لم تصادق ھذه السلطات على التبلیغ خلال الساعات الأربع 
غیاً ومجرداً من أي التالیة، یسُحب الحجز ویعُتبر لاوالعشرین

مفعول.
، بواسطة ضوابط عامة، ھویة مصادر ان یحددیعیستطلقانون ا

ة.یتمویل الصحافة الدور
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العروض الفنیة وكل التظاھرات الأخرى ، ویمنع نشر المطبوعات
الكفیلة الوقائیةالمنافیة للأخلاق العامة. یحدّد القانون الإجراءات

بتجنب الانتھاكات وقمعھا.
 .22المادة

من أھلیتھ القانونیة ومن ،سیاسیةلأسباب ،أحدتجرید لا یمكن
جنسیتھ وإسمھ.

 .23المادة

لى الشخص أو على الملكیة إلا حسب عسخرةلا یمكن فرض أي
القانون.

 .24المادة

من أجل الدفاع عن حقوقھم القضاء للجمیع حق اللجوء إلى 
الخاصة ومصالحھم المشروعة.

القضائي التسلسل الدفاع حق لا یقبل الإنتھاك في أي من مراحل
 .ودرجاتھ

، وُضِعت لذلكمن خلال مؤسسات ،تؤّمن للأشخاص غیر القادرین
مراحل التدرج الوسائل اللازمة للدفاع عن أنفسھم أمام كل

 .القضائي 
التعویض عن الأخطاء القضائیة.و كیفیتھ یحدد القانون شروط 
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 .25المادة

ذي یعینھ القانون.أي شخص عن القاضي الأصلي النحیة لا یمكن ت
لا یمكن معاقبة شخص ما إلا استناداً إلى قانون نافذ قبل إرتكاب 

الجرم.
لا یمكن إخضاع أي شخص لإجراءات أمنیة إلا في الأحوال 

المنصوص علیھا في القانون.

 .26المادة

في الأحوال المنصوص علیھا یمكن السماح بھ فقط المواطن تسفیر
لیة فحسب.صراحة في المواثیق الدو

  بسبب جرائم سیاسیة.تم الأحوال ان یولا یمكن في أي من 

 .27المادة

المسؤولیة الجنائیة شخصیة.
مذنباً إلا بعد صدور الحكم النھائي.لا یعتبر  المتھم 

لا یمكن أن تتضمن معاملة تتعارض مع كرامة الإنسان، العقوبات 
ویجب أن تستھدف إعادة تأھیل المحكوم.

  .مالاعدایسُمح إنزال حكملا 
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 .28المادة

الموظفون والعاملون في الدولة وفي المؤسسات العامة مسؤولون 
عن ،الجنائیة والمدنیة والإداریة.للتشریعات طبقاً   ،مباشرة

تطالالمسؤولیة المدنیةتلك الحالاتفي ،أعمالھم المخالفة للقوانین
كلا من الدولة والمؤسسات العامة.

14
 دستور الجمھوریة الایطالیة

الباب الثاني
العلاقات الأخلاقیة الاجتماعیة

 .29المادة

بحقوق العائلة بصفتھا مجتمعاً طبیعیاً قائماً تعترف الجمھوریة 
على الزواج.

على المساواة الأخلاقیة والقانونیة للزوجین، مع یقوم الزواج 
الوحدة الحفاظ على الشروط التي ینص علیھا القانون لضمان 

العائلیة.

 .30المادة

لدوا ونإو،تعلیم و تثقیف الابناءو،واجب و حق  للوالدین اعالة
خارج الزواج.

على عاتقھ مھمة إنجاز یأخذ في حال عجز الوالدین، القانون 
واجباتھم.
المولودین خارج الزواج جمیع الضمانات یضمن  للابناء  القانون

العائلة الشرعیة.أفرادالمنسجمة مع حقوق ،القانونیة والإجتماعیة
البحث عن الأبوة.وحدودقواعد یحدد  القانون 

15
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 .31المادة

إقتصادیة وسواھا من سبل عبر إجراءاتسھلتُ الجمھوریة
، مع إھتمام خاص لواجباتھاتشكیل العائلة وممارستھا الرعایة

بالعائلات كبیرة العدد.
الضروریةتدعم المؤسساتو ،والطفولة والشبیبة،الأمومةتحمي 
لھذا الغرض.القائمة 

 .32المادة

الصحة كحق أساسي للأفراد ومصلحة تصون الجمھوریة 
الجماعة، وتضمن العنایة المجانیة للمحتاجین.

أي شخص لعلاج صحي معین إلا بمقتضى اخضاعلا یمكن
القانون. لا یمكن للقانون، في أي حال، تجاوز الحدود المفروضة 

 .الإنسانيالشخصلاحترام

 .33المادة

الفنون والعلوم حرة، وتدریسھا حر.
وتنشئ مدارس رسمیة القواعد العامة للتعلیمتضع  الجمھوریة 

لجمیع الأنواع والمستویات.
ومعاھد تعلیم، دون حق إنشاء مدارس المؤسسات و الافراد لھم 

الدولة.أعباء على
الغیر حكومیة عندما حدد الحقوق و الواجبات للمدارس ،القانون

لطلابھا و لھاوجوب ضمان كامل الحریة ،التي تطلب المعادلة

16
 دستور الجمھوریة الایطالیة

معاملة مدرسیة مماثلة لتلك التي یحصل علیھا طلاب المدارس 
الحكومیة.

ى مختلف النظم و مستویات یتطلب امتحان دولة للدخول ال
من اجل الحصول كما یتطلب ذلك من اجل انھائھااوالمدارس

على الاھلیة المھنیة.
وضع نظم بحق لھا الالجامعات والأكادیمیات، لیا، معاھد الثقافة العُ 

خاصة بھا ضمن دائرة قوانین الدولة.

 .34المادة

م الجمیع.المدرسة مفتوحة أما
 .إلزامي ومجاني،لمدة لا تقل عن ثماني سنواتلتعلیم الإبتدائي، ا

معوزین، حق الإلتحاق واللطلاب الجدیرین والمتفوقین، وإن كان
بأعلى مستویات الدراسة.

،من خلال تقدیم منح دراسیةفاعلا ھذا الحق تجعل الجمھوریة 
ن تمنح عبر ینبغي أ،وإجراءات أخرىومخصصات للعائلات

 .التنافس
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الباب الثالث
العلاقات الإقتصادیة

 .35المادة

العمل بجمیع أنواعھ ومجالاتھ.تصون الجمھوریة 
ال ورفع مستواھم المھني.ترعى تأھیل العمّ 

و تأكیدوالمنظمات الدولیة الھادفة إلى الإتفاقات و تدعم تشجّع
حقوق العمل.تنظیم

الھجرة، إلا بما یقتضیھ القانون لخدمة المصلحة تعترف بحریة 
العامة، وتحمي العمل الإیطالي في الخارج.

 .36المادة

للعامل الحق في أجر متناسب مع كمیة عملھ ونوعیتھ، وینبغي أن 
یكون، في أي حال، كافیاً لیؤمن لھ ولعائلتھ حیاة حرّة كریمة.

القانون.المدة القصوى لیوم العمل محددة في 
للعامل حق الإستراحة الأسبوعیة وعطلة سنویة أجرھا مدفوع، لا 

عنھا.التنازلیمكنھ 

18
 دستور الجمھوریة الایطالیة

 .37المادة 

نفس الحقوق، وفي حال تكافؤ العمل، نفس الأجور العاملةللمرأة 
تھا اأن تتیح لھا إنجاز مھمیجبالتي للعمال الذكور. شروط العمل

للطفل حمایة خاصة ومناسبة.العائلیة الأساسیة، وتؤمّن للأم و
یحدد القانون السن الأدنى للقیام بعمل مأجور.

خاصة وتضمن قوانین عمل القاصرین عبر تصون الجمھوریة 
لھم، في حال تكافؤ العمل، حق المساواة في الأجور.

 .38المادة

لكل مواطن عاجز عن العمل ومحروم من وسائل العیش 
الإجتماعیة.الضروریة حق الإعالة والرعایة

و الوسائل اللازمة لھم مسبقاً وتؤمّن للعمال الحق في أن تضُمن 
للعیش في حالة الاصابة والمرض و الاعاقة و الشیخوخة  مناسبة ال

وفي حال البطالة الخارجة عن إرادتھم.
الحق في التعلیم والتأھیل المھني.الغیر قادرین و القاصرین لھم

ھذه المادة تكفلھا ھیئات ومؤسسات علیھا في صالواجبات المنصو
 .مقامة خصیصا او تكملھا الدولة

ة الخاصة حرة.الإعان
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 .39المادة

التنظیم النقابي حر.
لأي إلزام آخر عدا تسجیلھا لدى المكاتب لا تخضع  النقابات 

الرسمیة المحلیة أو المركزیة طبقاً للقانون.
قرة على اسس مُ ظم الداخلیةتكون النُ لتسجیل أن یشترط ل

دیمقراطیة.
حسب موحدة للنقابات المسجّلة شخصیة قانونیة. یمكن للنقابات، 

نسبة عدد أعضائھا، إبرام عقود عمل جماعیة ذات مفعول إلزامي 
لجمیع المنتسبین إلى الفئات المشار إلیھا في العقد.

 .40المادة

  ضمن القوانین التي تنظمھ.یمُارس حق الإضراب

 .41المادة

المبادرة الإقتصادیة الخاصة حرة.
أو بصورة تسیئ العامة لا یمكن ممارستھا بما یتعارض مع المنفعة 

إلى الأمن والحریة والكرامة الإنسانیة.
لجعل النشاط الاقتصادي المناسبة المراقبةالبرامج ویحدّد  القانون 

 . نحو اھداف اجتماعیةنسقیُ العام و الخاص یتوجھ و ان 

20
 دستور الجمھوریة الایطالیة

 .42المادة

لدولة أو الثروات الإقتصادیة ل. تعود ،عامة أو خاصةتكون الملكیة 
المؤسسات أو الأفراد.

القانون الذي یحدّد ملكیة الخاصة معترف بھا ومضمونة من ال
والتمتع بھا وحدودھا، بھدف ضمان دورھا امتلاكھا طرق 

الإجتماعي وجعلھا في متناول الجمیع.
بشرط ، وفي الحالات التي یرتئیھا القانونالملكیة الخاصة 

 .المنفعة العامة لأسباب تنتزع یمكن ان ،التعویض
وصى بھ و و الحدود للارث الشرعي المُ القواعد یحدد القانون 

 .حقوق الدولة على الارث

 .43المادة

القانون یمكن ان یحتفظ اصلا او ان لأھداف ذات منفعة عامة، 
لصالح الدولة ،عن طریق نزع الملكیة و بشرط التعویض،یحول

منمجموعات من العمال او المستفیدین ،،او مؤسسات عامة
عامة حیویة  او خدماتمحددة اوانواع شركات، تتعلق بشركات
طاقة او حالات احتكار لھا خاصیة المنفعة العامة الدائمة مصادر 

. 

 .44المادة

رساء علاقات عقلاني للأرض وإمن أجل ضمان إستثمار 
على الملكیة یفرض قیود و حدودالقانون إجتماعیة منصفة، 
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للمحافظات فقاً ولخاصة للأرض، ویضع حدوداً لمساحتھاا
ویل وتح،تصلاح الأراضویفرض إسیشجع ،والمناطق الزراعیة 

الملكیات الصغیرة ؛ یساعدوإعادة تشكیل وحدات إنتاجیةالاقطاع 
والمتوسطة.

إجراءات لصالح المناطق الجبلیة.یتخذالقانون 

 .45المادة
التشاركیة للجمعیات التعاونیة بالدور الإجتماعي تقر الجمھوریة 

و المناسبةبالوسائل نموھا م ویدعیشجع . القانون دون كسب خاص
 .یضمن من خلال المراقبة المناسبة طابعھا و اھدافھا

 .وتنمیتھالعمل الحرفي على حمایة یعملالقانون

 .46المادة

إنسجاماً من أجل تحسین الأوضاع الاقتصادیة والإجتماعیة للعمل و
،المشاركةبحق العمال فيقر تُ الجمھوریة مع متطلبات الإنتاج، 

 .ضمن الطرق و الحدود التي یقرھا القانون بادارة الشركات 

 .47المادة

و تضبط جمیع أشكالھ؛فيالإدخار تشجع وتحمي الجمھوریة 
 .لیفالتستنسق و تراقب خدمة 

والملكیة الزراعیة ،تشجع توظیف الإدخار الشعبي في ملكیة السكن
جمعات تفي أسھم المار المباشر وغیر المباشرالصغیرة والإستث

الإنتاجیة الكبرى في البلاد.

22
 دستور الجمھوریة الایطالیة

الباب الرابع
العلاقات السیاسیة

 .48المادة

 .الذین بلغوا السن القانونیة، رجالاً ونساء،المواطنینجمیع ناخبون 
ومتساو، حرّ وسرّي. ممارستھ واجب التصویت شخصي 

 .حضاري
یحُدد شروط و طرق ممارسة حق التصویت للمواطنین القانون 

المقیمین في الخارج و یضمن فعالیتھ . لھذا الغرض انشئت دائرة 
ا عدد مقاعد التي خصص لھ،الخارج لانتخاب مجلس النواب

اقرھا الدستور حسب مقاییس حددھا القانون.
المدنیة او عدم الاھلیة حق التصویت لا یمكن تقلیصھ الا لاسباب 

جنائي غیر قابل للنقض او في حالات عدم الاھلیة نیجة لحكم 
  الاخلاقیة المذكورة في القانون.

 .49المادة

تتنافس بطرق بلأحزاالانتساب الحر حق لھم الجمیع المواطنین 
في تقریر السیاسة الوطنیة.دیمقراطیة 
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الباب الرابع
العلاقات السیاسیة
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 .50المادة

جمیع المواطنین یمكنھم رفع عرائض إلى البرلمان لطلب إتخاذ 
تیاجات عامة.حإجراءات تشریعیة أو لعرض إ

 .51المادة

جمیع المواطنین من الجنسین بالسواء یمكنھم إشغال الوظائف 
وفقاً للشروط التي على قدم المُساواة،المنتخبةالعامة والمناصب 

خاصة جراءات تخاذ اإبتقوم الجمھوریة لذلك ینص علیھا القانون.
من أجل ضمان المساواة بین الرجال والنساء.

الوظائف العامة من اجل السماح بتولي ،یستطیعلقانون ا
ر ان یساوي بالمواطنین الایطالیین اولئك الغی،والمناصب المنتخبة
 .منتمین للجمھوریة

التمتع بالوقت حق من یدُعى إلى تولي منصب عام انتخابي
مع الاحتفاظ بمكان عملھ الأصلي.الضروري للنھوض بھ

 .52المادة

الدفاع عن الوطن واجب مقدس على المواطن.
الخدمة العسكریة إلزامیة ضمن الشروط والطرق المبینة في 

الحقوقھ و ممارسعلى وضع عمل تأدیتھا لا تؤثر القانون. 
 .للمواطنالسیاسیة

إلى الروح الدیموقراطیة للجمھوریة.یستند تنظیم القوات المسلحة 

24
 دستور الجمھوریة الایطالیة

 .53المادة

نفقات العامة كل بما یتناسب بالمساھمة في الونملزمالجمیع 
 .الضریبیةقدرتھو

إلى معاییر تصاعدیة.یستند النظام الضریبي 

 .54المادة

ترام دستورھا احع المواطنین واجب الوفاء للجمھوریة وعلى جمی
وقوانینھا.

سند إلیھم وظائف عامة أن یقوموا بھا تُ على المواطنین الذین 
بإنضباط وشرف، ویؤدوا الیمین في الأحوال التي یعینھا القانون.
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 .53المادة
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الجزء الثاني
نظام الجمھوریة

الباب الأول 
البرلمان

القسم الأول
 .المجالس

 .55المادة

من مجلس النواب ومن مجلس أعیان یتكون  البرلمان 
الجمھوریة.

فيفقط لأعضاء المجلسین مشتركةفي جلسة یجتمع  البرلمان 
 .الحالات التي ینص علیھا الدستور

  .56المادة

والمباشر.الشاملمن خلال الاقتراع ینُتخب مجلس النواب
في ینُتخبنائباً، إثنى عشر منھمعدد النواب ھو ستمائة وثلاثین 

دائرة المھجر.
سن في یوم الإنتخابات نتخب لمنصب نائب كل  ناخب  أتمیُ 

 .الخامسة والعشرین

26
 دستور الجمھوریة الایطالیة

الإنتخابیة، ما عدا عدد المقاعد الدوائرتوزیع المقاعد على 
من خلال تقسیم عدد سكان یتم ، لدائرة المھجرالمخصص 

العدد ستمائة الجمھوریة، الناتج عن آخر تعداد عام للسكان، على 
عد بشكل یتناسب مع عدد سكان كل اوثمانیة عشر وتوزع المق

إنتخابیة بالاعتماد على الحواصل الكاملة وعلى البواقي دائرة 
  الأعلى.

  .57المادة

، ما عدا المحافظاتعلى أساس نتخب یُ مجلس أعیان الجمھوریة 
 .لدائرة المھجرالمقاعد المخصصة 

، یتم انتخاب ستة ھو ثلاثمائة وخمسة عشرالاعیان المنتخبون عدد 
دائرة المھجر.منھم في 

أقل من سبعة أعیان؛ في حین اأن یكون لھولا یمكن لأي محافظة
داوستا عین واحد.لفالھّعینان، ومولیزهلمحافظة یكون 

دائرة ، ما عدا المقاعد المخصصة للمحافظاتعلى اتوزیع المقاعد 
بما یتناسب مع عدد سكان یتمفقاً لشروط المادة السابقة،وِ و، المھجر

وبالاعتماد اً للتعداد العام الأخیر للسكان،، الذي یحدد وفقالمحافظات
على الحواصل الكاملة وعلى البواقي الأعلى. 

 .58المادة

شر من قبل الناخبین ومباشاملقتراع من خلال اینتخبون الأعیان 
عشرین.المسة واسن الخالذین اتموا

لمنصب الترشح یمكنھم جمیع الناخبین الذین أتموا سن الأربعین 
عین.
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 .59المادة

كل من كان ،حالة التنازل ما عدى ،عین باحقیة و مدى الحیاة 
 .رئیسا للجمھوریة

الحیاة خمسة مواطنین رئیس الجمھوریة یستطیع تسمیة اعیان مدى 
خلال مساھمات عالیة في المجالات رفعوا اسم الوطن من

و الادبیة.،الفنیة،العلمیة،الاجتماعیة 

 .60المادة

لمدة خمس نتخبان للجمھوریة یُ مجلس النواب ومجلس الأعیان 
سنوات. 

قانون وفي حالة دورة كل مجلس لا یمكن تمدیدھا إلا بموجب 
الحرب فقط.

 .61المادة

انتخاب المجلسین الجدیدین یتم خلال سبعین یوم على انتھاء 
یقع في حدود الیوم العشرین بعد الاول جتماع الا .السابقین

الانتخابات.
اجتماع المجلسین الجدیدین تمدد سلطات السابقین. لحین 

28
 دستور الجمھوریة الایطالیة

 .62المادة

وشھر شباطأول یوم عمل من شھر ینعقدان باحقیة المجلسان 
 .تشرین الثاني

رئیس من أو من رئیسھبمبادرةاإستثنائیان ینعقد یمكن كل مجلس
ھ.ثلث أعضائمنالجمھوریة أو

 .ینعقد باحقیة المجلس الاخر،أحد المجلسینما  ینعقد استثنائیاوعند

 .63المادة

رئاسة.ا ومكتب رئیسینتخب من بین أعضائھ كل مجلس 
الرئیس و مكتب الرئاسة عندما یجتمع البرلمان في جلسة مشتركة، 

مجلس النواب.تكون ل

 .64المادة

عضائھ.غالبیة المطلقة لأبالانظام داخلي یتبنىكل مجلس
المجلسین والبرلمان في جلسة حال كلاكلعلى الجلسات عامة؛

أن یقرروا عقد جلسة مغلقة.بإلامكان مشتركة 
ساریة في حال عدم لا تكون  قرارات أي من المجلسین والبرلمان 

من غالبیة اقرارھا حضور غالبیة الأعضاء، وفي حال عدم 
حدد فیھا الدستور الحالات التي یما عدا الأعضاء الحاضرین، 

غالبیة خاصة.
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لأعضاء الحكومة، حتى وإن لم یكونوا أعضاءاَ في البرلمان، 
بغي سماعھم وینتزام، في حضور الجلسات. إذا طُلِبوا الال،و الحق

ذلك.في كل مرة یطلبون

 .65المادة

الانتخابیة و التناقض مع منصبحالات عدم الآھلیة یحدد  القانون 
 .النائب و العین

ولا یمكن لأي شخص أن یكون عضواً في كلا المجلسین في الوقت 
نفسھ.

 .66المادة 

التي قد سباب الأھ وأعضائلس یحكم في وثائق تنصیب كل مج
 .و التناقضعدم الآھلیةتصل ب

 .67المادة

دون مھماتھ یمارس الأمة ویمثل  البرلمان عضو فيكل 
تفویض.

30
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. 68المادة 

التي یعبرون الآراءساءلة حولغیر خاضعین للمُ أعضاء البرلمان 
 .تھماأدائھم لمھمیدلون بھا خلالالأصوات التي حولأوعنھا

اي من اعضاء ،دون ترخیص من المجلس الذي ینتمي الیھ 
،البرلمان لا یمكن اخضاعھ للتفتیش الشخصي او لمكان اقامتھ 

او ،كما لا یمكن اعتقالھ او حرمانھ من الحریة الشخصیة 
او ان ،غیر قابل للنقض نھائيالا من خلال تنفیذ حكم،احتجازه

الاعتقال.یتوجب  یكون متلبسا بارتكاب جرم مشھود
ترخیص مماثل لازم لاخضاع اعضاء البرلمان للمراقبة و 

م او اتصالاتھم و محادثاتھ،باي شكل من الاشكال ،اعتراض 
مصادرة بریدھم.

 .69المادة

القانون.ایحددھمكافاه یحصلون علىأعضاء البرلمان
  

31



31 

 
 1 

 دستور الجمهورية الإيطالية
 

  

 دستور الجمھوریة الایطالیة
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القسم الثاني
القوانیناعداد

 .70المادة

كلا المجلسین .من قبل مشاركةمارستالمھام التشریعیة 

 .71المادة

المجلسین وكل من أعضاء،لحكومةحق لمبادرة طرح القوانین 
المخولة بموجب القانون الدستوري.والھیئات والكیانات 

من ،قتراح الامن خلال ،الشعب یمارس مبادرة طرح القوانین 
كمشروع مكون من مواد .،طرف خمسین الف ناخب على الاقل 

 .72المادة

حسب ،یعرض على احد المجلسین یكون،كل مرسوم قانون 
موضع تمحیص من قبل لجنة و من ثم ،النظام الداخلي للمجلس 

الذي یوافق علیھ مادة تلوى الاخرى و ،من المجلس نفسھ 
 .بتصویت نھائي 

النظام الداخلي یحدد اجراءات مختصرة لمراسیم القوانین التي 
بالضرورة .تتسم 

لتمحیص و ن یحدد في اي الحالات و الاشكال ایمكن ایضا ا
الدائمة ایضا ،التي تحول الى لجان الموافقة على مراسیم القوانین 

32
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حتى في ھذه المكونة بشكل یعكس النسب للتجمعات البرلمانیة .،
قد تتم إحالة ،غایة لحظة الموافقة النھائیة علیھالوالحالات،
عُشر أعضاء المجلس أو إلى المجلس، إذا الحكومة أو المرسوم 

علیھ من قبل تصویت الشة أو اقخُمس اعضاء اللجنة یطلبون ن
علیھ ببیانات التصویت ھ النھائیة لموافقان یخضع لأو نفسھ المجلس 

 .ال اللجنةأعمالنظام الداخلي یحدد طرق تعمیمفقط.
الاجراءات الطبیعیة لتمحیص و الموافقة المباشرة للمجلس تلزم 

دائما لمراسیم القوانین المتعلقة بالدستور و الانتخابات  و التفویض 
و ،والترخیص بالتصدیق على المعاھدات الدولیة،التشریعي 

 .الموافقة على المیزانیة العامة

 .73المادة

قبل رئیس الجمھوریة في غضون شھر من من تصدر القوانین 
ھ،ئالموافقة علیھا. إذا المجلسان، كل منھما بالغالبیة المطلقة لاعضا

الزمني الحدالقانون في ستعجل، فیتم اصدارأن القانون مُ أعلن
المحدد فیھ.

نین تنشر فورا بعد اصدارھا و یسیر مفعولھا الیوم الخامس القوا
 .القانون نفسھ حدد زمن مختلف الا اذا،عشر اللاحق لنشرھا

 .74المادة

یستطیع برسالة معللة القانون، رئیس الجمھوریة، قبل اصدار
 .للمجلسین طلب قرار جدید

ھذا القانون.قررا القانون مجدداً، ینبغي أصدارإذا المجلسان 
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 .75المادة 

،كلي أو جزئي،نسخاقراریتم إجراء إستفتاء شعبي من أجل 
خمسمائة ذلكطلبیماأو مرسوم ذو قیمة قانونیة،  عندقانونل

 .مجالس محافظاتةألف ناخب أو خمس
للقوانین المتعلقة بالضریبة أو الموازنة أو لا یسُمح بإجراء إستفتاء

العفو أو الإعفاء، أوالموافقة على تصدیق المعاھدات الدولیة.
س النواب لانتخاب مجلویحق لجمیع المواطنین الذین تتم دعوتھم 

  المشاركة في الإستفتاء.
لھم الحق بالمشاركة بالاستفتاء جمیع المواطنین اللذین تم دعوتھم 

 .لانتخاب مجلس النواب 
وافق علیھ اذا شارك بالتصویت اغلبیة الاقتراح موضع الاستفتاء یُ 

من لھم حق التصویت و اذا تم الوصول الى اغلبیة الاصوات 
الصحیحة.

تطبیق الإستفتاء. یحدد طرقالقانون 

 .76المادة 

تحدید بللحكومة إلا ھالا یمكن تفویضممارسة المھام التشریعیة 
داریة وفقط لفترة زمنیة محدودة ولأغراض الإمعاییر المبادئ وال

محددة.

34
 دستور الجمھوریة الایطالیة

 .77المادة 

بدون تفویض من المجلسین اصدار مراسیم ،الحكومة لا تستطیع 
 .ذات قیمة قانونیة اعتیادیة

،الحكومة تتخذ ، طارئة إستثنائیة ضروریة و عندما ، في حالات
ان تقدمھا بقوة القانون، ینبغي إجراءات مؤقتة،تحت مسؤولیتھا 

و ان كانا اللذینلمجلسین لقانون الى ایھاتحولمن اجل الیوم نفسھ 
  ینعقدان خصیصا و یجتمعان خلال خمسة ایام.،محلولین

ون منذ البدایة في حال عدم تحویلھا إلى قانفعالیتھاتفقد المراسیم 
على كل حال یستطیعان ن المجلسخلال ستین یوم من نشرھا.  ا

التي لم المراسیم اساس علىتنظیم العلاقات القضائیة الناتجة
 .تحول الى قانون  

  .78المادة

حالة الحرب ویمنحان الحكومة الصلاحیات یقرران المجلسان 
اللازمة.

 .79المادة

كل من مجلسي قانون یحظى بغالبیة ثلثي یمنحان بالعفو والإعفاء 
مواده وبالتصویت النھائي.كل مادة من البرلمان، على 

الحد الزمنيیحدد معاییر الذي یمنح العفو والإعفاء القانون 
 .لتطبیقھما

35



35 

 
 1 

 دستور الجمهورية الإيطالية
 

  

 دستور الجمھوریة الایطالیة
 

 .75المادة 

،كلي أو جزئي،نسخاقراریتم إجراء إستفتاء شعبي من أجل 
خمسمائة ذلكطلبیماأو مرسوم ذو قیمة قانونیة،  عندقانونل

 .مجالس محافظاتةألف ناخب أو خمس
للقوانین المتعلقة بالضریبة أو الموازنة أو لا یسُمح بإجراء إستفتاء

العفو أو الإعفاء، أوالموافقة على تصدیق المعاھدات الدولیة.
س النواب لانتخاب مجلویحق لجمیع المواطنین الذین تتم دعوتھم 

  المشاركة في الإستفتاء.
لھم الحق بالمشاركة بالاستفتاء جمیع المواطنین اللذین تم دعوتھم 

 .لانتخاب مجلس النواب 
وافق علیھ اذا شارك بالتصویت اغلبیة الاقتراح موضع الاستفتاء یُ 

من لھم حق التصویت و اذا تم الوصول الى اغلبیة الاصوات 
الصحیحة.

تطبیق الإستفتاء. یحدد طرقالقانون 

 .76المادة 

تحدید بللحكومة إلا ھالا یمكن تفویضممارسة المھام التشریعیة 
داریة وفقط لفترة زمنیة محدودة ولأغراض الإمعاییر المبادئ وال

محددة.
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 .77المادة 

بدون تفویض من المجلسین اصدار مراسیم ،الحكومة لا تستطیع 
 .ذات قیمة قانونیة اعتیادیة

،الحكومة تتخذ ، طارئة إستثنائیة ضروریة و عندما ، في حالات
ان تقدمھا بقوة القانون، ینبغي إجراءات مؤقتة،تحت مسؤولیتھا 

و ان كانا اللذینلمجلسین لقانون الى ایھاتحولمن اجل الیوم نفسھ 
  ینعقدان خصیصا و یجتمعان خلال خمسة ایام.،محلولین

ون منذ البدایة في حال عدم تحویلھا إلى قانفعالیتھاتفقد المراسیم 
على كل حال یستطیعان ن المجلسخلال ستین یوم من نشرھا.  ا

التي لم المراسیم اساس علىتنظیم العلاقات القضائیة الناتجة
 .تحول الى قانون  

  .78المادة

حالة الحرب ویمنحان الحكومة الصلاحیات یقرران المجلسان 
اللازمة.

 .79المادة

كل من مجلسي قانون یحظى بغالبیة ثلثي یمنحان بالعفو والإعفاء 
مواده وبالتصویت النھائي.كل مادة من البرلمان، على 

الحد الزمنيیحدد معاییر الذي یمنح العفو والإعفاء القانون 
 .لتطبیقھما
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لا یمكن تطبیقھما  على الجرائم العفو والإعفاء على ایة حال 
القانون.بعد تقدیم مرسومالمرتكبة 

 .80المادة

المصادقة على المعاھدات الدولیة ذات یفوضان بقانونالمجلسان 
یة، أو أو التي تتطلب تحكیم أو تسویة قانون،الطبیعة السیاسیة

تعدیلات على أو مصاریف مالیةأو تتضمن تغییراً على الحدود
  قوانین.

 .81المادة

مع ،الدولة تضمن التوازن بین المداخیل و النفقات لمیزانیتھا 
الاخذ بعین الاعتبار للمراحل الصعبة و تلك الملائمة للدورة 

 .الاقتصادیة 
فقط لاعتبارات الدورة الاقتصادیة  بھالمدیونیة مسموحاللجوء الى

ذلك من خلال تفویض من المجلسین باغلبیة مطلقة لاعضاء كل ،و
اوضاع استثنائیة .وقوعي حالمنھما ف

كل قانون  یجلب نفقات جدیدة او اضافیة ینبغي ان یجد الوسائل 
لمواجھتھا .

المجلسان كل عام یوافقان على قانون المیزانیة و البیان المالي  
للحكومة.النھائي 

استخدام المیزانیة المؤقتة غیر مسموح الا بقانون و لمدة لا تزید 
عن اربعة اشھر .

القواعد الاساسیة و المعاییر التي تضمن ، محتوى قانون المیزانیة
التوازن بین المداخیل و النفقات للمیزانیة و قدرة المدیونیة لجمیع 

36
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وافق علیھ باغلبیة مطلقة لاعضاء كل یُ یقر بقانون الادارات العامة 
مع احترام المبادئ المحددة بالقانون الدستوري.،مجلس 

 .82المادة

تحظى بالاھتمام قضایا حول تحقیقاتإجراء یستطیع مجلس كل
العام.

شكل بطریقة ھ تُ المجلس لجنة من أعضائسمي یُ لھذا الغرض، 
لجنة التحقیق تبدا بالتحقیق و  .التجمعات النیابیةتعكس نسب

 .حدود السلطة القضائیةالتمحیص بنفس سلطات و 
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 دستور الجمهورية الإيطالية
 

  

 دستور الجمھوریة الایطالیة
 

الباب الثاني
رئیس الجمھوریة

 .83المادة

من قبل البرلمان في جلسة مشتركة ینُتخب رئیس الجمھوریة 
ھ.ئلأعضا

محافظة یتم انتخابھم من یشارك في الانتخاب ثلاثة ممثلین عن كل 
بحیث یتم ضمان تمثیل الأقلیات. ویكون المحافظة مجلس قبل 

داوستا ممثل واحد فقط.فالھّلمحافظة 
قتراع سري بغالبیة ثلثي بواسطة ایتمانتخاب رئیس الجمھوریة

بعد الاقتراع الثالث تكفي الغالبیة المطلقة.المجلس.  

 .84المادة

ً أتم الخمسین عامیمكن ان ینتخب رئیساً للجمھوریة كل مواطن ا
 .ویتمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة 

 .یتناقض مع أي منصب آخرمنصب رئیس الجمھوریة 
قانون.تقرر بالرئیسو مستحقات مرتب 

38
 دستور الجمھوریة الایطالیة

 .85المادة

لمدة سبع سنوات.ینُتخب رئیس الجمھوریة 
یعقد قبل انتھاء فترة الرئاسة رئیس مجلس النواب ثلاثون یوما 

لانتخاب الرئیس جلسة مشتركة للبرلمان ولممثلي المحافظات
الجدید للجمھوریة.

من ثلاثة أشھر على ن المجلسان محلولان، أو تبقى أقلإن كا
في غضون خمسة عشر یوماً من یتم إنتھاء فترتھما، الإنتخاب 

تبقى ساریة المفعول اجتماع المجلسین الجدیدین. وفي ھذه الأثناء 
صلاحیات الرئیس الحالي.

 .86المادة

بممارستھا، یقومعجزه عن ادائھافي حالمھام رئیس الجمھوریة، 
رئیس مجلس الأعیان.

، استقالة رئیس الجمھوریة لإعاقة الدائمة أو الوفاة أو افي حال
ھوریة في لانتخاب رئیس جدید للجمیدعورئیس مجلس النواب

غضون خمسة عشر یوماً، مع احترام التوقیت الاطول اذا كان 
أو بقاء أقل من ثلاثة أشھر لانتھاء فترتھما.ان محلولانالمجلس

 .87المادة
الدولة ویمثل الوحدة الوطنیة.رئیس الجمھوریة ھو رأس

بإمكانھ إرسال الرسائل إلى المجلسین.
یدعو لانتخابات المجلسین الجدیدین ویحدد اجتماعھما الأول.

المُقدمة من الحكومة الى المجلسین.یسمح بتقدیم المراسیم القانونیة 
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 دستور الجمهورية الإيطالية
 

  

 دستور الجمھوریة الایطالیة
 

بالإضافة إلى ةالقانونیقیمةویسن القوانین ویصدر المراسیم ذات ال
م.الأحكا

شعبي في الحالات التي ینص علیھا الستفتاء الإیدعو لإقامة 
الدستور.

 .موظفي الدولة،في الحالات التي یحددھا القانون،یعین
یصادق على المعاھدات ین، یعتمد ویستقبل الممثلین الدبلوماسی

الدولیة، بشرط موافقة المجلسین عند الحاجة.
قیادة القوات المسلحة، ویرأس المجلس الأعلى للدفاع المشكل لھ 

ن.اقرارھا من المجلسیوفقاً للقانون، ویعلن حالة الحرب بعد 
یترأس المجلس الأعلى للقضاء.

العقوبات.تحویلبإمكانھ منح العفو و
یمنح الأوسمة الشرفیة للجمھوریة.

 .88المادة

حل ،بعد سماع رئیسي المجلسین یستطیع،رئیس الجمھوریة
 .فقطالمجلسین او احدھما 

لا یستطیع ممارسة ھذه الصلاحیة في أخر ستة اشھر من فترة 
الا اذا تطابق ذلك كلیا او جزئیا مع أخر ستة اشھر ،الرئاسة 

للدورة التشریعیة.

 .89المادة

بل ساریاً إلا بتوقیعھ من قلا یكون لرئیس الجمھوریة أي قرار
یتحملون مسؤولیتھ.الوزراء الذین اقترحوه، و

40
 دستور الجمھوریة الایطالیة

القرارات التي لھا قیمة تشریعیة و تلك الاخرى المذكورة بالقانون 
رئیس مجلس الوزراء.توُّقع ایضا من 

 .90المادة

ممارسة یر مسؤول عن الأفعال التي تتم خلالرئیس الجمھوریة غ
الدستور.مھامھ، ما عدا الخیانة العظمى أو انتھاك

الاتھام من قبل البرلمان في تحت في ھذه الحالات یوضع الرئیس 
ھ.ئبالغالبیة المطلقة لأعضا،جلسة مشتركة

 .91المادة

یؤدي قسم الوفاء للجمھوریة قبل تولیھ لمھامھ، ،رئیس الجمھوریة
والإلتزام بالدستور أمام البرلمان في جلسة مشتركة.
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 دستور الجمھوریة الایطالیة
 

الباب الثالث
الحكومة

القسم الأول
مجلس الوزراء.

 .92المادة

ومن الوزراء مجلس من رئیس تتكون حكومة الجمھوریة 
یشكلون معاً مجلس الوزراء.و،الوزراء

،بتنسیب منھ،رئیس مجلس الوزراء ویسميرئیس الجمھوریة
الوزراء .

 .93المادة

یقومون ، ھم مھامھمرئیس مجلس الوزراء والوزراء، قبل تولی
رئیس الجمھوریة.القسم بین یدي بأداء

 .94المادة

أن تحظى بثقة المجلسین.یجب الحكومة
یتم معللةینقض الثقة من خلال مذكرة أو یمنح كل مجلس 

 .بالاسمالتصویت علیھا

42
 دستور الجمھوریة الایطالیة

تقدم نفسھا إلى ھا الحكومةفي غضون عشر أیام من تشكیل
المجلسین للحصول على الثقة.

على مقترح كلیھماالمجلسین أو أحدالتصویت المضاد من قبل 
لحكومة لا یستلزم الإستقالة.ل

عُشر أعضاء المجلس على یجب ان توقع  منالثقة نقض مذكرة 
الأقل ولا یمكن وضعھا للمداولة قبل ثلاثة أیام من تقدیمھا.

 .95المادة 

مة للحكومة ویكون السیاسة العایقود رئیس مجلس الوزراء 
یشجع ، والإدارييیحافظ على وحدة التوجھ السیاسمسؤولاً عنھا. 

الوزراء.طاوینسق نش
جلس الوزراء، مزراء مسؤولون بشكل جماعي عن قراراتالو

وزاراتھم.وبشكل فردي عن قرارات
الاسنادات و ،العدددیعتمد تنظیم رئاسة الوزراء و یحدن القانو

تنظیم الوزارات .

. 96المادة 

،یخضعون،و إن انھوا خدماتھم، رئیس مجلس الوزراء والوزراء 
الاعتیادي للقضاء   ،في حال ارتكابھم جرائم خلال ادائھم لمھامھم

حسب المواد ،شرط تفویض من مجلس الاعیان او مجلس النواب،
  المحددة بالقانون الدستوري.
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القسم الثاني
الإدارة العامة

 .97المادة 

تضمن ،بتناسق مع نظام الاتحاد الاوروبي ،الادارات العامة
  ل المدیونیة العامة.التوازن لمیزانیتھا و قدرة تحمُ 

بشكل یضمن حسن و عدالة ،نظم حسب القانون الوظائف العامة تُ 
الادارة.

نظام المكاتب یحدد دائرة المسؤولیة و الاسنادات و المسؤولیة 
الخاصة لكل موظف.

مع احترام الحالات ،طیة شواغر الادارة العامة تتم بالتنافسلتغ
المحددة بالقانون. 

 .98المادة

الموظفون العامون یعملون حصریاً في خدمة الأمة.
إن كانوا أعضاءاً في البرلمان، لا یمكنھم تلقي الترقیات إلا

 .بالاقدمیة
لأحزاب الانتساب  لبالإمكان وضع قیود بموجب القانون على حق 

سكریین في الخدمة، ومسؤولي و الع، السیاسیة بالنسبة للقضاة
الممثلین الدبلوماسیین والقنصلیین في الخارج.، عناصر الامن

44
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القسم الثالث
الھیئات المساعدة.

 .99المادة

القانون، من و العمل یتكون،  حسب المجلس الوطني للاقتصاد
بنسب تراعي أھمیتھم العددیة خبراء وممثلین للفئات الإنتاجیة، 

والنوعیة.
للمجلسین والحكومة فیما یتعلق بالمواد إستشاريمجلس كیعتمد

في القانون.لھ والوظائف المحددة 
صیاغةریعیة وبإمكانھ المساھمة في شبصلاحیة المبادرة التیتمتع 

التشریعات الاقتصادیة والاجتماعیة وفقاً للمبادئ وضمن الحدود 
التي یحددھا القانون.

 .100المادة

تحافظ على إداریة  - قانونیةإستشاریة مجلس الدولة ھو ھیئة 
العدالة في الإدارة.
بة الوقائیة على شرعیة إجراءات اقمارس الرالمحكمة المالیة ت

شارك، في تدولة. اللاحقة على إدارة موازنة الالحكومة، والمراقبة 
الحالات والأشكال التي ینص علیھا القانون، في مراقبة الإدارة 

ترفع من الدولة. مساھمات مالیة اعتیادیة تتلقى المالیة للھیئات التي 
تقاریرھا مباشرة إلى المجلسین حول نتیجة التدقیق الذي أنجزتھ.

  مام الحكومة.أتین وأعضائھما استقلالیة الھیئیضمنالقانون
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القسم الثاني
الإدارة العامة

 .97المادة 

تضمن ،بتناسق مع نظام الاتحاد الاوروبي ،الادارات العامة
  ل المدیونیة العامة.التوازن لمیزانیتھا و قدرة تحمُ 

بشكل یضمن حسن و عدالة ،نظم حسب القانون الوظائف العامة تُ 
الادارة.

نظام المكاتب یحدد دائرة المسؤولیة و الاسنادات و المسؤولیة 
الخاصة لكل موظف.

مع احترام الحالات ،طیة شواغر الادارة العامة تتم بالتنافسلتغ
المحددة بالقانون. 

 .98المادة

الموظفون العامون یعملون حصریاً في خدمة الأمة.
إن كانوا أعضاءاً في البرلمان، لا یمكنھم تلقي الترقیات إلا

 .بالاقدمیة
لأحزاب الانتساب  لبالإمكان وضع قیود بموجب القانون على حق 

سكریین في الخدمة، ومسؤولي و الع، السیاسیة بالنسبة للقضاة
الممثلین الدبلوماسیین والقنصلیین في الخارج.، عناصر الامن
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القسم الثالث
الھیئات المساعدة.

 .99المادة

القانون، من و العمل یتكون،  حسب المجلس الوطني للاقتصاد
بنسب تراعي أھمیتھم العددیة خبراء وممثلین للفئات الإنتاجیة، 

والنوعیة.
للمجلسین والحكومة فیما یتعلق بالمواد إستشاريمجلس كیعتمد

في القانون.لھ والوظائف المحددة 
صیاغةریعیة وبإمكانھ المساھمة في شبصلاحیة المبادرة التیتمتع 

التشریعات الاقتصادیة والاجتماعیة وفقاً للمبادئ وضمن الحدود 
التي یحددھا القانون.

 .100المادة

تحافظ على إداریة  - قانونیةإستشاریة مجلس الدولة ھو ھیئة 
العدالة في الإدارة.
بة الوقائیة على شرعیة إجراءات اقمارس الرالمحكمة المالیة ت

شارك، في تدولة. اللاحقة على إدارة موازنة الالحكومة، والمراقبة 
الحالات والأشكال التي ینص علیھا القانون، في مراقبة الإدارة 

ترفع من الدولة. مساھمات مالیة اعتیادیة تتلقى المالیة للھیئات التي 
تقاریرھا مباشرة إلى المجلسین حول نتیجة التدقیق الذي أنجزتھ.

  مام الحكومة.أتین وأعضائھما استقلالیة الھیئیضمنالقانون
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الباب الرابع
السلطة القضائیة

القسم الأول
النظام القضائي.

 .101المادة

یدار بإسم الشعب.القضاء 
القضاة خاضعون للقانون فقط.

 .102المادة

یعُینون وینظمون بواسطة قضاة نظامیینتمُارس   القضائیةالمھام 
وفقاً لقوانین النظام القضائي.

ویمكن فقط أو قضاة خاصین.استثنائیین قضاة انشاء ولا یمكن 
أقسام متخصصة لأغراض نظامیة لدى ھیئات قضائیة إنشاء 
ذوي اھلیة من خارج بمشاركة مواطنین ، و ذلك ایضا محددة 

لسلطة القصائیة.ا
في إدارة بالمشاركة المباشرة للشعینُظم حالات وأشكال القانون  
القضاء.

46
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 .103المادة 

ة الأخرى لھا اختصاص الإداریلقضائیةامجلس الدولة والھیئات 
الحمایة بحق الادارة العامة للاھتمامات الشرعیة في بعض القضایا 

المشار الیھا بالقانون كما للحقوق الذاتیة ایضا. 
مالیة لھا اختصاص بقضایا الحسابات العامة و بتلك محكمة الال

 . المعینة بالقانون 
في معین قانونیا. قضاء لھا الحرب زمن المحاكم العسكریة في 

لھا فقط اختصاص بالجنایات العسكریة  المرتكبة من السلمزمن
لقوات المسلحة.قبل عناصر ا

 .104المادة

ومستقل عن أي سلطة أخرى.القضاء یشكل  نظام منفرد
رئیس الجمھوریة.ھیرأسالمجلس الأعلى للقضاء 

حكمة النقض.مالرئیس الأول والمدعي العام لاعضاء بأحقیة 
من قبل القضاة الأعضاء الآخرین ینتخبوا بنصیب الثلثین 

بنصیب الثلث المنتمین للفئات المختلفة، وجمیع من بین النظامیین 
القانون في أساتذةبین من البرلمان في جلسة مشتركة من

الجامعات والمحامین بعد خمس عشرة سنة من الممارسة.
ً نائبینتخب المجلس  المنتخبین من للرئیس من بین الأعضاء ا
أربع سنوات ھممنصبون  في دومالأعضاء المنتخبون یالبرلمان.

ولا یسمح بإعادة إنتخابھم فوراً.
ولا الانضمام الى السجل المھني في منصبھم، ما داموا لا یمكنھم، 

 .ان یكونوا اعضاء في  البرلمان أو في مجالس المحافظات
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الباب الرابع
السلطة القضائیة

القسم الأول
النظام القضائي.

 .101المادة

یدار بإسم الشعب.القضاء 
القضاة خاضعون للقانون فقط.

 .102المادة

یعُینون وینظمون بواسطة قضاة نظامیینتمُارس   القضائیةالمھام 
وفقاً لقوانین النظام القضائي.

ویمكن فقط أو قضاة خاصین.استثنائیین قضاة انشاء ولا یمكن 
أقسام متخصصة لأغراض نظامیة لدى ھیئات قضائیة إنشاء 
ذوي اھلیة من خارج بمشاركة مواطنین ، و ذلك ایضا محددة 

لسلطة القصائیة.ا
في إدارة بالمشاركة المباشرة للشعینُظم حالات وأشكال القانون  
القضاء.
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 .103المادة 

ة الأخرى لھا اختصاص الإداریلقضائیةامجلس الدولة والھیئات 
الحمایة بحق الادارة العامة للاھتمامات الشرعیة في بعض القضایا 

المشار الیھا بالقانون كما للحقوق الذاتیة ایضا. 
مالیة لھا اختصاص بقضایا الحسابات العامة و بتلك محكمة الال

 . المعینة بالقانون 
في معین قانونیا. قضاء لھا الحرب زمن المحاكم العسكریة في 

لھا فقط اختصاص بالجنایات العسكریة  المرتكبة من السلمزمن
لقوات المسلحة.قبل عناصر ا

 .104المادة

ومستقل عن أي سلطة أخرى.القضاء یشكل  نظام منفرد
رئیس الجمھوریة.ھیرأسالمجلس الأعلى للقضاء 

حكمة النقض.مالرئیس الأول والمدعي العام لاعضاء بأحقیة 
من قبل القضاة الأعضاء الآخرین ینتخبوا بنصیب الثلثین 

بنصیب الثلث المنتمین للفئات المختلفة، وجمیع من بین النظامیین 
القانون في أساتذةبین من البرلمان في جلسة مشتركة من

الجامعات والمحامین بعد خمس عشرة سنة من الممارسة.
ً نائبینتخب المجلس  المنتخبین من للرئیس من بین الأعضاء ا
أربع سنوات ھممنصبون  في دومالأعضاء المنتخبون یالبرلمان.

ولا یسمح بإعادة إنتخابھم فوراً.
ولا الانضمام الى السجل المھني في منصبھم، ما داموا لا یمكنھم، 

 .ان یكونوا اعضاء في  البرلمان أو في مجالس المحافظات
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 .105المادة

یتولى المجلس الأعلى للسلطة القضائیة، وفقاً لقوانین النظام 
والنقل والترقیة والإجراءات القضائي، عملیات التوظیف والتعیین

للقضاة.دیبیة بالنسبة التأ

 .106المادة 

یتم تعیین القضاة بموجب إختبارات تنافسیة.
ایضاقضاة الشرفانتخاب،بتعیینقد یسمحقانون النظام القضائي
فردیین.اللقضاة لكل المھام المسندة ل

یمكن تسمیة لمنصب بتنسیب من المجلس الأعلى للقضاء 
جامعات قانون في الأساتذة،تقدیرا لمنجزاتھم ،نقضمستشار

في ممارسة المحاماه على ان خمس عشرة سنة اتموا ومحامین 
 . السجل المھني الخاص بالقضاء العالي مسجلین في یكونوا 

 .107المادة

ولا نقلھم ون الخدمةثابتون. ولا یمكن إعفائھم أو إیقافھم عالقضاة
س الأعلى للقضاء، إلا بقرار من المجلمواقع او مھام اخرىإلى 

أحكام النظام لأسباب وبضمانات الدفاع التي تنص علیھا یتم تبنیھ 
أو بموافقة القضاة أنفسھم.القضائي

یتمتع وزیر العدل بصلاحیة إتخاذ الإجراء التأدیبي.

48
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 .یتمیزون فیما بینھم فقط باختلاف المھام القضاة 
أحكام قرة فیما یخصھ من خلال مالضمانات البیتمتع المدعي العام 

النظام القضائي.

 .108المادة

قانون.تقرر بالقضاة كل انواع النظام القضائي وظم نُ 
ي العام لمدعالقضاه و  القضاء الخاص، ولإستقلالیة یضمن القانون 

في إدارة العدل.لذین یساھمون ، والأشخاص الآخرین الدیھا

 .109المادة

الاستخدام المباشر للشرطة القضائیة.لھا حقالسلطة القضائیة

 .110المادة

یتولى وزیر العدل ،مع احترام مسؤولیات المجلس الأعلى للقضاء
الخدمات المتعلقة بالعدل.ادارة تنظیم و
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 .105المادة

یتولى المجلس الأعلى للسلطة القضائیة، وفقاً لقوانین النظام 
والنقل والترقیة والإجراءات القضائي، عملیات التوظیف والتعیین

للقضاة.دیبیة بالنسبة التأ

 .106المادة 

یتم تعیین القضاة بموجب إختبارات تنافسیة.
ایضاقضاة الشرفانتخاب،بتعیینقد یسمحقانون النظام القضائي
فردیین.اللقضاة لكل المھام المسندة ل

یمكن تسمیة لمنصب بتنسیب من المجلس الأعلى للقضاء 
جامعات قانون في الأساتذة،تقدیرا لمنجزاتھم ،نقضمستشار

في ممارسة المحاماه على ان خمس عشرة سنة اتموا ومحامین 
 . السجل المھني الخاص بالقضاء العالي مسجلین في یكونوا 

 .107المادة

ولا نقلھم ون الخدمةثابتون. ولا یمكن إعفائھم أو إیقافھم عالقضاة
س الأعلى للقضاء، إلا بقرار من المجلمواقع او مھام اخرىإلى 

أحكام النظام لأسباب وبضمانات الدفاع التي تنص علیھا یتم تبنیھ 
أو بموافقة القضاة أنفسھم.القضائي

یتمتع وزیر العدل بصلاحیة إتخاذ الإجراء التأدیبي.

48
 دستور الجمھوریة الایطالیة

 .یتمیزون فیما بینھم فقط باختلاف المھام القضاة 
أحكام قرة فیما یخصھ من خلال مالضمانات البیتمتع المدعي العام 

النظام القضائي.

 .108المادة

قانون.تقرر بالقضاة كل انواع النظام القضائي وظم نُ 
ي العام لمدعالقضاه و  القضاء الخاص، ولإستقلالیة یضمن القانون 

في إدارة العدل.لذین یساھمون ، والأشخاص الآخرین الدیھا

 .109المادة

الاستخدام المباشر للشرطة القضائیة.لھا حقالسلطة القضائیة

 .110المادة

یتولى وزیر العدل ،مع احترام مسؤولیات المجلس الأعلى للقضاء
الخدمات المتعلقة بالعدل.ادارة تنظیم و
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القسم الثاني
 .قوانین حول سلطة القضاء

 .111المادة

من القانون .العدالة تطبق من خلال المحاكمة العادلة المنظمة 
اجھة بین الطرفین في ظروف والمحاكمة تجرى من خلال الم

امام قاض ثالث .القانون یضمن مدة معقولة للمحاكمات.،متساویة
و ،القانون یضمن للاشخاص المتھمین بجرم،في المحكمات الجنائیة 

ان یبلغ و بطریقة سریة بطبیعة و اسباب الدعوة ،بأقصر وقت ممكن 
ان یحصل على الوقت و الشروط  الضروریة من ،المرفوعة ضده

باستجواب ،، امام القاضيان تكون لھ الاھلیة؛اجل اعداد دفاعھ 
ان یحصل على ،الاشخاص او طلب استجواب المدعین علیھ

استجلاب و استجواب  اشخاص لصالح دفاعھ في نفس ظروف 
ان یطلب المساعدة من ؛الاتھام و جلب اي وسیلة اثبات لصالحھ

في حال عدم فھمھ او تحدثھ باللغة المستعملة بالقضیة.رجم مت
المحاكمة الجنائیة تنظم على مبادئ المواجھة في اثبات الدلیل . ادانة 

،المتھم لا یمكن تأكیدھا على اساس اعلانات مقدمة و بأختیار حر 
  ممن تھرب دائما من الاستجواب من قبل المتھم او من دفاعھ.

القانون ینظم الحالات التي یكون فیھا تشكیل الاثبات لا یقع من خلال 
المتھم او من خلال موانع موضوعیة مؤكدة او المواجھة  برغبة 

على اثر تصرفات غیر شرعیة.
كل الاجراءات القضائیة یجب ان تكون معللة .

یة ضد الاحكام و ضد الاجراءات التي تخص الحریة الشخص
یحق دائما الاستئناف ،او خاصة قضائیة نظامیةالصادرة عن ھیئات

50
 دستور الجمھوریة الایطالیة

لدى محكمة النقض لاسباب خروق في القانون . یمكن استثناء ھذ 
 .م المحاكم العسكریة في زمن الحربالقانون فقط لاحكا

ضد قرارات مجلس الدولة و المحكمة المالیة یسُمح باللجوء الى 
محكمة النقض لاسباب تتعلق بالقضاء.

 .112المادة

 .الجنائيمجبر على ممارسة الإجراءالمدعي العام 

 .113المادة

ماً بالحمایة القضائیة للحقوق سمح دائضد إجراءات الإدارة المدنیة  ی
 .والإداريالنظامني القضاء والمصالح المشروعة أمام 

ھذه الحمایة لا یمكن استبعادھا او تقلیصھا لوسائل معینة للاستئناف 
من الإجراءات.أو لفئات محددة 

لإدارة تستطیع إلغاء إجراءات االھیئات القضائیة یحدد اي القانون 
في الحالات وبالآثار التي ینص علیھا القانون نفسھ.المدنیة 
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القسم الثاني
 .قوانین حول سلطة القضاء

 .111المادة

من القانون .العدالة تطبق من خلال المحاكمة العادلة المنظمة 
اجھة بین الطرفین في ظروف والمحاكمة تجرى من خلال الم

امام قاض ثالث .القانون یضمن مدة معقولة للمحاكمات.،متساویة
و ،القانون یضمن للاشخاص المتھمین بجرم،في المحكمات الجنائیة 

ان یبلغ و بطریقة سریة بطبیعة و اسباب الدعوة ،بأقصر وقت ممكن 
ان یحصل على الوقت و الشروط  الضروریة من ،المرفوعة ضده

باستجواب ،، امام القاضيان تكون لھ الاھلیة؛اجل اعداد دفاعھ 
ان یحصل على ،الاشخاص او طلب استجواب المدعین علیھ

استجلاب و استجواب  اشخاص لصالح دفاعھ في نفس ظروف 
ان یطلب المساعدة من ؛الاتھام و جلب اي وسیلة اثبات لصالحھ

في حال عدم فھمھ او تحدثھ باللغة المستعملة بالقضیة.رجم مت
المحاكمة الجنائیة تنظم على مبادئ المواجھة في اثبات الدلیل . ادانة 

،المتھم لا یمكن تأكیدھا على اساس اعلانات مقدمة و بأختیار حر 
  ممن تھرب دائما من الاستجواب من قبل المتھم او من دفاعھ.

القانون ینظم الحالات التي یكون فیھا تشكیل الاثبات لا یقع من خلال 
المتھم او من خلال موانع موضوعیة مؤكدة او المواجھة  برغبة 

على اثر تصرفات غیر شرعیة.
كل الاجراءات القضائیة یجب ان تكون معللة .

یة ضد الاحكام و ضد الاجراءات التي تخص الحریة الشخص
یحق دائما الاستئناف ،او خاصة قضائیة نظامیةالصادرة عن ھیئات

50
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لدى محكمة النقض لاسباب خروق في القانون . یمكن استثناء ھذ 
 .م المحاكم العسكریة في زمن الحربالقانون فقط لاحكا

ضد قرارات مجلس الدولة و المحكمة المالیة یسُمح باللجوء الى 
محكمة النقض لاسباب تتعلق بالقضاء.

 .112المادة

 .الجنائيمجبر على ممارسة الإجراءالمدعي العام 

 .113المادة

ماً بالحمایة القضائیة للحقوق سمح دائضد إجراءات الإدارة المدنیة  ی
 .والإداريالنظامني القضاء والمصالح المشروعة أمام 

ھذه الحمایة لا یمكن استبعادھا او تقلیصھا لوسائل معینة للاستئناف 
من الإجراءات.أو لفئات محددة 

لإدارة تستطیع إلغاء إجراءات االھیئات القضائیة یحدد اي القانون 
في الحالات وبالآثار التي ینص علیھا القانون نفسھ.المدنیة 
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الباب الخامس
والبلدیاتو الالویةالمحافظات

 .114المادة

الالویة و المدن الكبرى و بلدیات والمن تتكون الجمھوریة 
محافظات ومن الدولة.ال

المحافظات كیانات مستقلة الالویة و المدن الكبرى و البلدیات و
وفقاً للمبادئ التي یحددھا بنظامھا الخاص بسلطات و مھام  

الدستور.
نظامھا.قانون الدولة یدیرروما ھي عاصمة الجمھوریة. 

 .115المادة

ملغاة.

 .116المادة

-جولیا، ساردینیا، سیتشیلیا، ترینتینوفینیتسیا -مناطق فریولي
بأشكال وظروف خاصة تتمتع داوستاسودتیرول وفالھّ/ادجھلتوأ

وفقاً لقوانینھا الخاصة التي تم تبنیھا بالقانون ،من الحكم الذاتي
الدستوري.

52
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ترینتو الویة من تتشكل سودتیرول /أدیجھألتو-ترینتینومحافظة 
وبولتسانو ذاتیة الحكم.

تتعلق بالمواد ،من الحكم الذاتي آخرى اشكال و ظروف خاصة 
و المواد المذكورة في الفقرة 117المذكورة في الفقرة الثالثة مادة 

(ي) فقط فیما یخص تنظیم القضاء الثانیة للمادة نفسھا بالنقاط 
بقانون من ،یمكن ان تمنح لمحافظات اخرى ،(ن و س)،السلمي 
بعد سماع الكیانات ،حافظة ذات الاھتمام بمبادرة من الم،الدولة 
القانون  . 119ذكورة في المادة ممع احترام المبادئ ال،المحلیھ

یجب ان یحصل على موافقة المجلسین بالاغلبیة المطلقة 
على اساس التفاھم بین الدولة و المحافظات ذات ،لاعضائھما
  الاھتمام .

 .117المادة

تمارس من قبل الدولة ومن قبل المحافظاتالصلاحیة التشریعیة
القیود الناشئة عن بنفس الوقت من و،بما یتماشى مع الدستور

تشریعات الاتحاد الأوروبي والإلتزامات الدولیة.
في المسائل التالیة:ةالمطلقبالصلاحیات التشریعیةتتمتع الدولة 

السیاسة الخارجیة والعلاقات الدولیة للدولة؛ علاقات الدولة )أ
والوضع القانونيمع الاتحاد الأوروبي؛ حق اللجوء 

 لمواطني الدول غیر المنتمیة للاتحاد الأوروبي؛
 الھجرة؛)ب
 الدینیة؛العقائدالعلاقات بین الجمھوریة و)ج
الدفاع والقوات المسلحة؛ أمن الدولة؛ الأسلحة، الذخیرة )د

 فجرات؛والمت
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ترینتو الویة من تتشكل سودتیرول /أدیجھألتو-ترینتینومحافظة 
وبولتسانو ذاتیة الحكم.

تتعلق بالمواد ،من الحكم الذاتي آخرى اشكال و ظروف خاصة 
و المواد المذكورة في الفقرة 117المذكورة في الفقرة الثالثة مادة 

(ي) فقط فیما یخص تنظیم القضاء الثانیة للمادة نفسھا بالنقاط 
بقانون من ،یمكن ان تمنح لمحافظات اخرى ،(ن و س)،السلمي 
بعد سماع الكیانات ،حافظة ذات الاھتمام بمبادرة من الم،الدولة 
القانون  . 119ذكورة في المادة ممع احترام المبادئ ال،المحلیھ

یجب ان یحصل على موافقة المجلسین بالاغلبیة المطلقة 
على اساس التفاھم بین الدولة و المحافظات ذات ،لاعضائھما
  الاھتمام .

 .117المادة

تمارس من قبل الدولة ومن قبل المحافظاتالصلاحیة التشریعیة
القیود الناشئة عن بنفس الوقت من و،بما یتماشى مع الدستور

تشریعات الاتحاد الأوروبي والإلتزامات الدولیة.
في المسائل التالیة:ةالمطلقبالصلاحیات التشریعیةتتمتع الدولة 

السیاسة الخارجیة والعلاقات الدولیة للدولة؛ علاقات الدولة )أ
والوضع القانونيمع الاتحاد الأوروبي؛ حق اللجوء 

 لمواطني الدول غیر المنتمیة للاتحاد الأوروبي؛
 الھجرة؛)ب
 الدینیة؛العقائدالعلاقات بین الجمھوریة و)ج
الدفاع والقوات المسلحة؛ أمن الدولة؛ الأسلحة، الذخیرة )د

 فجرات؛والمت
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الیة؛ حمایة التنافس؛العملة، حمایة المدخرات والأسواق الم)ه
الأجنبي؛ النظام الضریبي والحسابي للدولة؛نظام النقد 

 تسویة الموارد المالیة؛تنسیق الموازین العامة
ھیئات الدولة والقوانین الانتخایبة ذات الصلة؛ إستفتاءات )و

 الدولة؛ إنتخابات البرلمان الأوروبي؛
 الوطنیة العامة؛للھیئاتالنظام والتنظیم الإداري للدولة و)ز
 النظام العام والأمن، ما عدا الشرطة الإداریة المحلیة؛)ح
 ؛السجل المدني و التعداد، الجنسیة)ط
السلطة القضائیة والقوانین الإجرائیة؛ النظام المدني )ي

 ؛ةالإداریةلاوالجزائي؛ العد
متعلقة بالحقوق المدنیة تحدید المستویات الأساسیة للمزایا ال)ك

 ینبغي ضمانھا على كامل أرض الوطن؛والاجتماعیة التي 
 قوانین عامة حول التعلیم؛)ل
 الضمان الإجتماعي؛)م
التشریع الإنتخابي، ھیئات الحكومة والوظائف الأساسیة )ن

 ؛كبرىوالمحافظات والمدن الو الالویةللبلدیات
الصحیة الجمارك، وحمایة الحدود الوطنیة والحمایة )س

 الدولیة؛
التنسیق الحاسوبي والقیاسات وتحدید الوقت؛،الأوزان)ع

الإحصائي والمعلوماتي للبیانات الخاصة بإدارة الدولة و
 والمحلیات؛ وأعمال الملكیة الفكریة؛المحافظاتو

 حمایة البیئة، والنظام البیئي والتراث الثقافي.)ف
یع خاضعة أما المواضیع المتعلقة بالأمور التالیة فھي مواض

مع الاتحاد العلاقاتعلاقات الدولیة وال: لتنافسياللتشریع 
؛ التجارة مع الدول الأجنبیة؛ حمایة وأمن للمحافظاتالأوروبي

لاستقلالیة المعاھد المدرسیة باستثناء التعلیم خاضعالعمل؛ التعلیم، 
والتأھیل المھني؛ المھن؛ البحث العلمي والتقني ودعم الإبتكار 

الإنتاجیة؛ حمایة الصحة؛ التغذیة، الریاضة، الحمایة للقطاعات
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المدنیة؛ تخطیط الأراضي؛ الموانئ والمطارات المدنیة؛ شبكات 
النقل والملاحة الكبرى؛ نظام الإتصالات؛ الإنتاج، النقل والتوزیع 

ن الإجتماعي التكمیلي والإضافي؛ موائمة االوطني للطاقة؛ الضم
ویل العام والنظام الضریبي؛ تنمیة الحسابات العامة وتنسیق التم

مصارفالتراث الثقافي والبیئي وتعزیز وتنظیم النشاطات الثقافیة؛ 
شركات الإئتمان الإقلیمیة؛ مؤسسات الریفیة،المصارفالإدخار؛ 

إئتمان الأراضي والزراعة الإقلیمیة. وتعود الصلاحیات التشریعیة 
على الأقالیم ما عدا التنافسيفي المواضیع التي یغطیھا التشریع 

تحدید المبادئ الأساسیة الموضحة في تشریع الدولة.
التشریعیة بالنسبة لجمیع المواضیع المحافظات بالصلاحیة وتتمتع 

غیر المغطاة بشكل صریح من قبل تشریعات الحكومة.
فیما یخص المواضیع و الویة ترنتو و بوالسانوا، محافظاتال

القرارات المعنیة بتشكیل الاحكام یشاركان في،ضمن مسؤولیتھا 
القانونیة الاتحادیة و تفعیل و تنفیذ التعاقدات الدولیة و تلك للاتحاد 

،الاوروبي مع احترام القوانین الاجرائیة المقررة بقانون الدولة 
والتي تنظم اشكال ممارسة السلطة البدیلة في حال الایفاء .

،التشریعات الحصریة السلطة التنظیمیة ملك للدولة في مواضیع
ما عدا تلك التي تفوض للمحافظات . السلطة التنظیمیة ملك 

المدن ،الالویة ،للمحافظات في في اي موضوع اخر . البلدیات 
سلطة التنظیم فیما یخص بالصلاحیات التنظیمیة و الكبرى لھا 

طرق ادارة المھام الموكلة لھا .
قوانین المحافظات تزیل اي عائق یمنع المساواة الكاملة بین 

الثقافیة و الاقتصادیة و ،الرجال و النساء في الحیاة الاجتماعیة 
تشجیع المساواة بین الرجل و المرأة للوصول للمناصب الانتخابیة 

. 
قانون المحافظات یصادق على التفاھم بین المحافظة و محافظات 

من خلال استباط اجھزة ،افضل لمھامھا اخرى من اجل ممارسة
مشتركة ایضا.
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الیة؛ حمایة التنافس؛العملة، حمایة المدخرات والأسواق الم)ه
الأجنبي؛ النظام الضریبي والحسابي للدولة؛نظام النقد 

 تسویة الموارد المالیة؛تنسیق الموازین العامة
ھیئات الدولة والقوانین الانتخایبة ذات الصلة؛ إستفتاءات )و

 الدولة؛ إنتخابات البرلمان الأوروبي؛
 الوطنیة العامة؛للھیئاتالنظام والتنظیم الإداري للدولة و)ز
 النظام العام والأمن، ما عدا الشرطة الإداریة المحلیة؛)ح
 ؛السجل المدني و التعداد، الجنسیة)ط
السلطة القضائیة والقوانین الإجرائیة؛ النظام المدني )ي

 ؛ةالإداریةلاوالجزائي؛ العد
متعلقة بالحقوق المدنیة تحدید المستویات الأساسیة للمزایا ال)ك

 ینبغي ضمانھا على كامل أرض الوطن؛والاجتماعیة التي 
 قوانین عامة حول التعلیم؛)ل
 الضمان الإجتماعي؛)م
التشریع الإنتخابي، ھیئات الحكومة والوظائف الأساسیة )ن

 ؛كبرىوالمحافظات والمدن الو الالویةللبلدیات
الصحیة الجمارك، وحمایة الحدود الوطنیة والحمایة )س

 الدولیة؛
التنسیق الحاسوبي والقیاسات وتحدید الوقت؛،الأوزان)ع

الإحصائي والمعلوماتي للبیانات الخاصة بإدارة الدولة و
 والمحلیات؛ وأعمال الملكیة الفكریة؛المحافظاتو

 حمایة البیئة، والنظام البیئي والتراث الثقافي.)ف
یع خاضعة أما المواضیع المتعلقة بالأمور التالیة فھي مواض

مع الاتحاد العلاقاتعلاقات الدولیة وال: لتنافسياللتشریع 
؛ التجارة مع الدول الأجنبیة؛ حمایة وأمن للمحافظاتالأوروبي

لاستقلالیة المعاھد المدرسیة باستثناء التعلیم خاضعالعمل؛ التعلیم، 
والتأھیل المھني؛ المھن؛ البحث العلمي والتقني ودعم الإبتكار 

الإنتاجیة؛ حمایة الصحة؛ التغذیة، الریاضة، الحمایة للقطاعات
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المدنیة؛ تخطیط الأراضي؛ الموانئ والمطارات المدنیة؛ شبكات 
النقل والملاحة الكبرى؛ نظام الإتصالات؛ الإنتاج، النقل والتوزیع 

ن الإجتماعي التكمیلي والإضافي؛ موائمة االوطني للطاقة؛ الضم
ویل العام والنظام الضریبي؛ تنمیة الحسابات العامة وتنسیق التم

مصارفالتراث الثقافي والبیئي وتعزیز وتنظیم النشاطات الثقافیة؛ 
شركات الإئتمان الإقلیمیة؛ مؤسسات الریفیة،المصارفالإدخار؛ 

إئتمان الأراضي والزراعة الإقلیمیة. وتعود الصلاحیات التشریعیة 
على الأقالیم ما عدا التنافسيفي المواضیع التي یغطیھا التشریع 

تحدید المبادئ الأساسیة الموضحة في تشریع الدولة.
التشریعیة بالنسبة لجمیع المواضیع المحافظات بالصلاحیة وتتمتع 

غیر المغطاة بشكل صریح من قبل تشریعات الحكومة.
فیما یخص المواضیع و الویة ترنتو و بوالسانوا، محافظاتال

القرارات المعنیة بتشكیل الاحكام یشاركان في،ضمن مسؤولیتھا 
القانونیة الاتحادیة و تفعیل و تنفیذ التعاقدات الدولیة و تلك للاتحاد 

،الاوروبي مع احترام القوانین الاجرائیة المقررة بقانون الدولة 
والتي تنظم اشكال ممارسة السلطة البدیلة في حال الایفاء .

،التشریعات الحصریة السلطة التنظیمیة ملك للدولة في مواضیع
ما عدا تلك التي تفوض للمحافظات . السلطة التنظیمیة ملك 

المدن ،الالویة ،للمحافظات في في اي موضوع اخر . البلدیات 
سلطة التنظیم فیما یخص بالصلاحیات التنظیمیة و الكبرى لھا 

طرق ادارة المھام الموكلة لھا .
قوانین المحافظات تزیل اي عائق یمنع المساواة الكاملة بین 

الثقافیة و الاقتصادیة و ،الرجال و النساء في الحیاة الاجتماعیة 
تشجیع المساواة بین الرجل و المرأة للوصول للمناصب الانتخابیة 

. 
قانون المحافظات یصادق على التفاھم بین المحافظة و محافظات 

من خلال استباط اجھزة ،افضل لمھامھا اخرى من اجل ممارسة
مشتركة ایضا.

55



  56

 
 1 

 دستور الجمهورية الإيطالية
 

  

 دستور الجمھوریة الایطالیة
 

المحافظة تستطیع عقد ،في المواضیع التي تقع ضمن مسؤولیتھا
في ،اتفاقات مع دول و تفاھمات مع كیانات محلیة لدولة اخرى 

 الحالات و الاشكال المنظمة في قانون الدولة . 

 .118المادة

و لضمان توحید ،فیما عدى الا المھام الاداریة تمنح للبلدیات 
،للمحافظات و الدولة ،دن الكبرى ملل،تمنح للالویة ،ممارستھا 

التمایز و الملائمة .،على اساس مبادئ الاعانة 
الالویة و المدن الكبرى لھا مھام اداریة ذاتیة و تلك ،البلدیات 

المفوضة بقانون من الدولة او المحافظة كل حسب اھلیتھ .
قانون الدولة ینظم اشكال التنسیق بین الدولة و المحافظات في 

اضیع المذكورة في النقطتین"ب" و "ح" للفقرة الثانیة من والم
ینظم ایضا اشكال تفاھم و تنسیق مواضیع حمایة ،117المادة 

التراث الثقافي .
الالویة و البلدیات تشجع ،المحافظات و المدن الكبرى ،الدولة 

مارسة نشاطات مل، افراد و مجتمیعین،الذاتیة للمواطنینالمبادرة 
على اساس مبادئ الاعانة .،ذات اھتمام عام 

 .119المادة

مالیة والمحافظات لھا استقلالیة كبرىوالمدن الالالویة البلدیات و
و ،مع احترام التوازن في میزانتھا فیما یتعلق بالمداخیل والنفقات
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تساھم بضمان احترام القیود الاقتصادیة الناشئة عن نظام الاتحاد 
 .الاوروبي 
موارد مستقلة. لھا المحافظات الالویة و المدن الكبرى و البلدیات و

ستور و نسجام مع الدبالا،تضع و تطبق رسوم و مداخیل ذاتیة 
حسب مبادئ التناسق للمالیة العامة و لنظام الرسوم . یستعدوا 

في الدخل المركزي للرسوم المعني لمناطقھم .للتشارك
لتخصیص، لبدون قیود مساواة صندوق ینشئقانون الدولة 

ذات القدرة الضریبیة المنخفضة لكل ساكن.للمناطق 
السابقة تسمح ةالموارد المتأتیة من المصادر المذكورة في الفقر

العامة المھام بتمویل المحافظات والكبرى والمدن الالویة للبلدیات 
الموكلة لھا.

الاجتماعي، والانسجام التضامن ،الاقتصادي دفع النمو من أجل 
و من اجل فاعلیة ممارسة الخلل الاقتصادي والاجتماعيولإزالة 

من اجل التزود لاھداف تختلف عن الحقوق للاشخاص او 
الدولة تخصص موارد اضافیة و ،الممارسة الاعتیادیة لمھامھا 

خاصة لصالح بلدیات والویة و مدن كبرى و تقوم باجراءات 
محافظات معینة.

البلدیات والالویة و المدن الكبرى و المحافظات  لھا ممتلكات 
تنسب لھا حسب المبادئ العامة المحددة بقانون الدولة .،خاصة 

و ،لتمویل مصاریف استثماریة ،للمدیونیة فقط یمكن اللجوء 
بشرط ان جمیع ،الدین بنفس الوقت تحدید برامج استھلاك

ستبعد اي الكیانات لكل محافظة ان تحترم توازن المیزانیة. تُ 
ضمانات من قبل الدولة في نص التعاقدات.
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. 120المادة 

على الاستیراد أو جمركیة فرض رسومللمحافظات لا یمكن 
ولا تبني إجراءات تعیق بأي المحافظات التصدیر أو النقل بین 

، ولا تقیید لمحافظاتتنقل الأشخاص والأشیاء بین اطریقة حریة 
حق العمل في أي جزء من أرض الوطن ممارسة 
بإمكانھا ان تأخذ مكان ھیئات المحافظات والمدن الكبرى  الحكومة 

القوانین والمعاھدات والبلدیات في حال عدم احترام  الالویة ،
یر على أو في حال وجود خطر كبیة الاتحاداو الانظمةالدولیة 

عندما تتطلب ذلك الوحدة القضائیة أو الأمن والسلامة العامة، أي
للخدمات الوحدة الاقتصادیة وخاصة لحمایة المستویات الأساسیة 

بغض النظر عن الحدود المتعلقة بالحقوق المدنیة والاجتماعیة
التي تھدف جراءات یحدد الإالإقلیمیة للحكومات المحلیة. القانون 

بما یتماشى مع مبادئ تمارس البدیلة ان تكون السلطات ضمان 
 .الاخلاص في التعاونومبدأ الاعانة 

 .121المادة
  

 .اورئیسھالتنفیذیة الھیئة، لمحافظة مجلس اھي: المحافظات ھیئات 
المعطاه للمحافظة و عیة التشریالمحافظة یمارس السلطة مجلس 

یستطیع . المھام الاخرى الموكلة لھ بموجب الدستور و القوانین  
لمجلسین.تقدیم مبادارات قانونیة ل

  ھي الجھاز التنفیذي للمحافظة .التنفیذیة اللجنة 
الھیئة ؛ ویدیر سیاسة الھیئة التنفیذیة یمثل المحافظة الھیئة رئیس 

؛ و یعلن انظمة المحافظة القوانین یصدروھو مسؤول عنھا؛ و
بما یتماشى مع المفوضة من الدولة للمحافظة الإداریة المھام یدیر 

تعلیمات حكومة الجمھوریة.
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 .122المادة
  

للاعضاء  ولرئیس و التناقض لنتخاب وحالات عدم الآھلیة نظام ا
س المحافظة ینظمھ لاعضاء مجلبالإضافة التنفیذیةللھیئة الأخرین
الجمھوریة قانون لالمبادئ الأساسیة و حدود الفظة فيالمحاقانون ا

 .مدة الدورة للمجالس المنتخبةالذي یحدد أیضاً و 
لمحافظة لا احد یستطیع ان یكون عضوا في مجلس او ھیئة تنفیذیة 

و في نفس الوقت ان یكون عضو في البرلمان او بمجلس او ھیئة 
 .تنفیذیة لمحافظة اخرى كما للبرلمان الاوروبي 

ھ رئیساً ومكتباً للرئاسة.ئمن بین أعضاینتخب المجلس 
اعضاء مجلس المحافظة غیر مسؤولین عن ارائھم المطروحة 

 .لمھامھمخلال ممارستھمالأصوات التي یدلون بھا و
التنفیذیة فیما عدى ان یطلب غیر ذلك النظام الداخلي رئیس الھیئة 

تخب یسمي و مننتخب بشكل عام و مباشر . الرئس الللمحافظة یُ 
  یسحب التوكیل من اعضاء الھیئة التنفیذیة.

 .123المادة
شكل الحكومة للدستور، بالانسجام مع ا، هحددنظام تمحافظةلكل

والمبادئ الأساسیة للتنظیم والعمل. وینُظم القانون ممارسة حق 
على القوانین والإجراءات الإداریة الإستفتاءالمبادرة وحق 

 .القوانین والأنظمة للمحافظةللمحافظة ونشر 
بموجب المحافظة مجلس قة على القانون وتعدیلھ من قبل تتم المواف

وبواسطة ھ، ئقانون موافق علیھ من قبل الغالبیة المطلقة لأعضا
ولا ن شھرین. لا  یقل عقرارین متتالیین یتم تبنیھما بفاصل زمني

الحكومة. بإمكان حكومة ھ منذا القانون موافقة مفوضیتطلب ھ
امام المحافظاتلنظمالدستوریة مسألة الشرعیة طرح الجمھوریة 

المحكمة الدستوریة في غضون ثلاثین یوم من نشرھا.
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. 120المادة 

على الاستیراد أو جمركیة فرض رسومللمحافظات لا یمكن 
ولا تبني إجراءات تعیق بأي المحافظات التصدیر أو النقل بین 

، ولا تقیید لمحافظاتتنقل الأشخاص والأشیاء بین اطریقة حریة 
حق العمل في أي جزء من أرض الوطن ممارسة 
بإمكانھا ان تأخذ مكان ھیئات المحافظات والمدن الكبرى  الحكومة 

القوانین والمعاھدات والبلدیات في حال عدم احترام  الالویة ،
یر على أو في حال وجود خطر كبیة الاتحاداو الانظمةالدولیة 

عندما تتطلب ذلك الوحدة القضائیة أو الأمن والسلامة العامة، أي
للخدمات الوحدة الاقتصادیة وخاصة لحمایة المستویات الأساسیة 

بغض النظر عن الحدود المتعلقة بالحقوق المدنیة والاجتماعیة
التي تھدف جراءات یحدد الإالإقلیمیة للحكومات المحلیة. القانون 
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لب ذلك من قبل شعبي في حال طُ لاستفتاءیخضع نظام المحافظة 
في المحافظة أو خُمس أعضاء ما نسبتة واحد من خمسین ناخب 

ن تاریخ نشره. ولا یتم غضون ثلاثة أشھر مفي المحافظة مجلس 
إلى بعد الموافقة علیھ بغالبیة للاستفتاءالخاضع سن النظام

الأصوات الساریة.
ینُظم القانون مجلس السلطات المحلیة المستقلة محافظةفي كل

والسلطات المحلیة.المحافظة بصفتھ ھیئة إستشاریة بین 

 .124المادة

.ملغاة

 .125المادة

لنظام لوفقاً ائیة راجإداریة قضائیة إنشاء ھیئات في المحافظات یتم 
یحدده قانون الجمھوریة. الذي 

 .اماكن أخرى غیر عاصمة المحافظةفي فروع بالإمكان إنشاء 

 .126المادة
المحافظة مجلس معلل من رئیس الجمھوریة یتم حل بمرسوم

إجراءات مخالفة التنفیذیة الذین قاموا بوإزاحة رئیس الھیئة 
الحل و الازاحة یمكن اتخاذھما خروقات للقانون. و للدستور 
لجنة من سماع الأمن الوطني. ویتم تبني المرسوم بعدلاسباب 
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حسب ما نص ، لاجل قضایا المحافظات، انشئت النواب والأعیان 
قانون الجمھوریة.علیھ

تنفیذیة الالھیئة عدم الثقة بحق الرئیس و طرح یستطیع المجلس 
وافق علیھا ھ ویئموقعة من قبل خُمس أعضامن خلال مذكرة معللة

لا یمكن ھ. المذكرة ئبالغالبیة المطلقة لأعضامناداة الأسماء ب
قبل مرور ثلاثة أیام على تقدیمھا.مناقشتھا 

لتنفیذیةالھیئة او رئیس سحب  الثقة عن الالموافقة على مذكرة
ھ الدائمة لاعاقإزاحتھ ، وإوالمنتخب باقتراع شامل ومباشر، 

وحل التنفیذیة ووفاتھ أو إستقالتھ الطوعیة تؤدي إلى إستقالة الھیئة 
المجلس. في جمیع الأحوال تنطبق نفس الآثار في حال الإستقالة 

المتزامنة لغالبیة أعضاء المجلس.

 .127المادة

في المسؤولیة تجاوز محافظة قد  بأن قانون عندما ترى ،الحكومة
مسألة الشرعیة الدستوریة طرح ، بإمكانھا التي تخص المحافظة 

أمام المحكمة الدستوریة في غضون ستین یوم من تاریخ نشره.
دولةللرى أن قانون ما أو إجراء ما بقیمة قانون المحافظة عندما ت

مسألة تستطیع طرح ، ى یطال دائرة مسؤولیاتھاآخرلمحافظة أو 
المحكمة الدستوریة في غضون ستین امام وریة الشرعیة الدست

یوم من تاریخ نشر القانون أو الإجراء بقیمة قانون.

 .128المادة

ملغاة.
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مسألة تستطیع طرح ، ى یطال دائرة مسؤولیاتھاآخرلمحافظة أو 
المحكمة الدستوریة في غضون ستین امام وریة الشرعیة الدست

یوم من تاریخ نشر القانون أو الإجراء بقیمة قانون.

 .128المادة

ملغاة.
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 .129المادة

ملغاة. 

 .130المادة

ملغاة. 

 .131المادة

التالیة:المحافظات تؤُسس 
؛بییمونتھ

داوستا؛فالھ
لومباردیا؛

؛ألتو آدیجھ-ترینتینو
فینیتو؛
فینیتسیا جولیا؛-فریولي

لیغوریا؛
إیمیلیا رومانیا؛

توسكانا؛
أومبریا؛

؛ماركھ
لاتسیو؛
؛أبروتسو
؛مولیزه
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كامبانیا؛
بولیا؛

لیكاتا؛باز
كالابریا؛

؛صقیلیا
ساردینیا.

 .132المادة

ترتیب ،بعد سماع مجالس المحافظات ،یمكن بقانون دستوري 
بقة او انشاء محافظات جدیدة بعدد سكان لا یقل صھر محافظات سا
عندما یطلب ذلك عدد من المجالس البلدیة ،عن الملیون نسمة 

الاقتراح یجب ان یمر من خلال ،یمثل ثلث تعداد السكان المعنیین
استفتاء بموافقة اغلبیة السكان المعنیین.

لبلدیة او ،من خلال موافقة السكان للواء او الالویة المعنیة ،یمكن 
المقرر باستفتاء و بقانون جمھوري و بعد سماع البلدیات المعنیة 

،السماح لالویة و بلدیات تطلب ذلك ،مجالس المحافظات 
  الانسلاخ عن محافظة و الانضمام لاخرى.

 .133المادة

،دوائر الالویة و تشكیل الویة جدیدة في اطار محافظة تغییر 
بمبادرة من البلدیات بعد سماع ،یحددھا قانون الجمھوریة 

المحافظة نفسھا.
بقانون تشكیل بلدیات بعد سماع السكان المعنیین یمكنھا،المحافظة

و تغییر دوائرھا و تسمیاتھا.حدود المحافظات جدیدة داخل
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كامبانیا؛
بولیا؛

لیكاتا؛باز
كالابریا؛

؛صقیلیا
ساردینیا.

 .132المادة

ترتیب ،بعد سماع مجالس المحافظات ،یمكن بقانون دستوري 
بقة او انشاء محافظات جدیدة بعدد سكان لا یقل صھر محافظات سا
عندما یطلب ذلك عدد من المجالس البلدیة ،عن الملیون نسمة 

الاقتراح یجب ان یمر من خلال ،یمثل ثلث تعداد السكان المعنیین
استفتاء بموافقة اغلبیة السكان المعنیین.

لبلدیة او ،من خلال موافقة السكان للواء او الالویة المعنیة ،یمكن 
المقرر باستفتاء و بقانون جمھوري و بعد سماع البلدیات المعنیة 

،السماح لالویة و بلدیات تطلب ذلك ،مجالس المحافظات 
  الانسلاخ عن محافظة و الانضمام لاخرى.

 .133المادة

،دوائر الالویة و تشكیل الویة جدیدة في اطار محافظة تغییر 
بمبادرة من البلدیات بعد سماع ،یحددھا قانون الجمھوریة 

المحافظة نفسھا.
بقانون تشكیل بلدیات بعد سماع السكان المعنیین یمكنھا،المحافظة

و تغییر دوائرھا و تسمیاتھا.حدود المحافظات جدیدة داخل
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الباب السادس
الضمانات الدستوریة

القسم الأول
المحكمة الدستوریة.

 .134المادة

في:تقضي المحكمة الدستوریة 
للقوانین والإجراءات، التي المتعلقة بالشرعیة الدستوریة الخلافات 

؛قیمة القانون للدولة و المحافظات لھا 
الاھلیة التي تقع بین سلطات الدولة و تلك التي تقع بین نزاعات 

و كذلك التي تقع بین المحافظات ،الدولة و المحافظات 
المتعلقة ؛نفسھا
وفقاً لأحكام ،الجمھوریةالإتھامات الموجھة ضد رئیس في 

الدستور.

 .135المادة

تتكون المحكمة الدستوریة من خمسة عشر قاضیاً یتم تعیین ثلُثھم 
من قبل رئیس الجمھوریة، وثلُث من قبل البرلمان في جلسة 

  .والإداريالنظاميالقضاء العالي مشتركة، وثلُث من قبل 
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حتى ،یتم اختیارھم من بین القضاة الدستوریةقضاة المحكمة
وأساتذة القانون ،و الاداري نظاميالالمتقاعدین من القضاء العالي 

في الجامعات و المحامین بعد عشرین سنة من الخدمة.
لكل منھم تسع سنوات، تبدأمدةلیسمون قضاة المحكمة الدستوریة

 .جدیدتسمیتھم من یوم القسم، ولا یمكن
لدستوري یتوقف عن أداء مھامھ القاضي االمدة د انتھاء عن
ممارسھ وظائفھ.و

الرئیس من بین أعضائھا، وفقاً لأحكام القانون، تنتخب المحكمة 
إعادة یمكن یبقى في ھذا المنصب لمدة ثلاث سنوات، والذي 

لدى في كل حال انتھاء مدة  وجوده كقاضي مراعاة الانتخابھ، مع 
 .الدستوریةالمحكمة 

مجالس ،مھام القاضي الدستوري تتناقض مع عضویة البرلمان 
الاشتغال بالمحاماة و مع اي مھام و اعمال ینص ،المحافظات 

علیھا القانون .
ینضم الى القضاةضد رئیس الجمھوریة،عند الحكم في الاتھام

یختارون ا، ستة عشر عضوللمحكمة الدستوریة عتیادیین الا
حسب المعاییر مواطنین لائحة معدة سابقا من الن بالقرعة م

تلك الائحة یعدھا البرلمان كل تسع ،المطلوبة لانتخاب العین 
اعوام من خلال الانتخاب بنفس المعاییر المطلوبة لتسمیة القاضي

 .النظامي
  

 .136المادة

لأحد أحكام القانون تقضي المحكمة بعدم الشرعیة الدستوریة عندما 
من تتمتع بقوة القانون، تتوقف فعالیتھ أو لأحد الإجراءات التي 

 .الحكمالیوم التالي لنشر
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حتى ،یتم اختیارھم من بین القضاة الدستوریةقضاة المحكمة
وأساتذة القانون ،و الاداري نظاميالالمتقاعدین من القضاء العالي 

في الجامعات و المحامین بعد عشرین سنة من الخدمة.
لكل منھم تسع سنوات، تبدأمدةلیسمون قضاة المحكمة الدستوریة

 .جدیدتسمیتھم من یوم القسم، ولا یمكن
لدستوري یتوقف عن أداء مھامھ القاضي االمدة د انتھاء عن
ممارسھ وظائفھ.و

الرئیس من بین أعضائھا، وفقاً لأحكام القانون، تنتخب المحكمة 
إعادة یمكن یبقى في ھذا المنصب لمدة ثلاث سنوات، والذي 

لدى في كل حال انتھاء مدة  وجوده كقاضي مراعاة الانتخابھ، مع 
 .الدستوریةالمحكمة 

مجالس ،مھام القاضي الدستوري تتناقض مع عضویة البرلمان 
الاشتغال بالمحاماة و مع اي مھام و اعمال ینص ،المحافظات 

علیھا القانون .
ینضم الى القضاةضد رئیس الجمھوریة،عند الحكم في الاتھام

یختارون ا، ستة عشر عضوللمحكمة الدستوریة عتیادیین الا
حسب المعاییر مواطنین لائحة معدة سابقا من الن بالقرعة م

تلك الائحة یعدھا البرلمان كل تسع ،المطلوبة لانتخاب العین 
اعوام من خلال الانتخاب بنفس المعاییر المطلوبة لتسمیة القاضي

 .النظامي
  

 .136المادة

لأحد أحكام القانون تقضي المحكمة بعدم الشرعیة الدستوریة عندما 
من تتمتع بقوة القانون، تتوقف فعالیتھ أو لأحد الإجراءات التي 

 .الحكمالیوم التالي لنشر
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بلغ للمجلسین و لمجالس المحافظات یُ ینُشر وقرار المحكمة
 .الاقرار وفقا للدستور،من اجل عندما یرون الضرورة ،المعنیة

 .137المادة

الزمنیة لطرح المدة، الأشكال، الشروطیقرردستوريقانون 
ة قضاللستقلالیة الاالدستوریة، وضمانات مسألة الشرعیة 

. الدستوریین
لا یسمح بأي استئناف.ضد احكام المحكمة الدستوریة 
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القسم الثاني
الدستور. القوانین الدستوریة.مراجعة

 .138المادة

و القوانیین الدستوریة الاخرى تقرر من كل قوانیین تعدیل الدستور 
و فاصل زمني لا یقل عن ثلاثة اشھر،مجلس بقرارین متتالیین ب

یتم اتخذھما بالاغلبیة المطلقة لاعضاء كل منھما في التصویت 
الثاني .

خلال ثلاثة اشھر من ،لاستفتاء شعبي عندماتخضعالقوانین ذاتھا
ألف خمسمائةخُمس أعضاء أحد المجلسین أو ذلك یطلب،نشرھا

ء للاستفتا. القانون الخاضع محافظاتناخب أو خمسة مجالس 
غالبیة الأصوات الساریة.الا بعد الموافقة علیھ منلایصدر 

التصویت الثاني القانون في الاستفتاء إذا تم اقرار إجراء یمكن  لا
ھ. ئعضالأنثلثیالالمجلسین بغالبیة كلا من 

 .139المادة

 . لا یمكن ان یكون موضوع لتعدیل دستوري الجمھوريالنظام 
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القسم الثاني
الدستور. القوانین الدستوریة.مراجعة

 .138المادة

و القوانیین الدستوریة الاخرى تقرر من كل قوانیین تعدیل الدستور 
و فاصل زمني لا یقل عن ثلاثة اشھر،مجلس بقرارین متتالیین ب

یتم اتخذھما بالاغلبیة المطلقة لاعضاء كل منھما في التصویت 
الثاني .

خلال ثلاثة اشھر من ،لاستفتاء شعبي عندماتخضعالقوانین ذاتھا
ألف خمسمائةخُمس أعضاء أحد المجلسین أو ذلك یطلب،نشرھا

ء للاستفتا. القانون الخاضع محافظاتناخب أو خمسة مجالس 
غالبیة الأصوات الساریة.الا بعد الموافقة علیھ منلایصدر 

التصویت الثاني القانون في الاستفتاء إذا تم اقرار إجراء یمكن  لا
ھ. ئعضالأنثلثیالالمجلسین بغالبیة كلا من 

 .139المادة

 . لا یمكن ان یكون موضوع لتعدیل دستوري الجمھوريالنظام 
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احكام  انتقالیة و ختامیة

  اولا :
مع سریان مفعول الدستور الرئیس المؤقت للدولة یمارس صلاحیات رئیس الجمھوریة و 

یحمل اللقب.

ثانیا :
اذا حین انتخاب رئیس الجمھوریة لم تشُكل جمیع  مجالس المحافظات، یشارك في 

الانتخاب فقط اعضاء المجلسین.

  ثالثا :
،الجمھوریة بقرار من رئیس ،یسمون اعیانالجمھوریةعیانلمجلس الاول تشكیل 

و الذین :ة الذین یملكون الاھلیة القانویة لیصبحوا اعیانا ینواب الجمعیة التأسیس

كانوا رؤساء لمجلس الوزراء او للمجالس التشریعیة ؛

مجلس المحلول ؛كانوا اعضاء في ال

ة التأسیسیة؛بما فیھا الجمعی،انتخبوا لثلاث مرات

؛9/11/1926تم اسقاطھم في جلسة مجلس النواب بتاریخ 

مة الفاشیة الخاصة ن خمس سنوات بعد ادانتھم من المحكاتموا حكم السجن بما لا یقل ع
للدفاع عن الدولة .

كما یتم تسمیة اعیان ، بقرار من رئیس الجمھوریة ، اعضاء المجلس المحلول الذین كانوا 
شاري .في المجلس الاست

حق التسمیة للعین یمكن التنازل عنة قبل توقیع قرار التسمیة. قبول الترشح للانتخابات 
السیاسیة یتضمن التنازل عن حق التسمیة للعین.
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رابعا :
ھا ، بعدد اعیان بالنسبة لاول انتخاب لمجلس الاعیان مولیزه تعُتبر كمحافظة بحد ذات

انھا .یتناسب مع عدد سك

خامسا :
تتضمن نفقات التيمن الدستور ، التي تتعلق بالمعاھدات الدولیة و80المادة نص 

للمیزانیة او تعدیلات على القانون ، یسري مفعولھا من تاریخ انعقاد المجلسین .

  سادسا :
في غضون خمس سنوات على سریان مفعول الدستور یبدا تعدیل الاجھزة الخاصة 

الصلاحیة القضائیة لمجلس الدولة ، المحكمة المالیة  و للقضاء الموجودة حالیا ، بستثناء 
المحاكم العسكریة. 

في غضون سنة من نفس التاریخ یبدأ بقانون اعادة تنظیم المحكمة العسكریة العلیا فیما 
 . 111یخص المادة 

سابعا : 
ام الى حین اصدار القانون الجدید حول تنظیم القضاء بما ینسجم مع الدستور ، یستمر احتر

انظمة النظام الجاري . 

تتم 134الى حین بدء عمل المحكمة الدستوریة ، الحكم في النزاعات المذكورة في المادة 
بالشكل و حدود الانظمة السابقة لسریان الدستور .

ثامنا :
الانتخابیة لإدارات الالویة تعُقد خلال عام من بدء انتخاب مجالس المحافظات و الھیئات

تور.اصدار الدس

قوانین الجمھوریة تنظم لكل فع من فروع الادارة المحلیة العامة تسلیم وظائف الدولة 
الممنوحة للمحافظات .

الى حین اتمام اعادة التنظیم و توزیع الوظائف الاداریة بین الھیئات المحلیة تبقى للالویة 
المحافظات لھم تمنحھا و البلدیات الوظائف التي تمارسھا حالیا و تلك الاخرى التي 

بتفویض لممارستھا .
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رابعا :
ھا ، بعدد اعیان بالنسبة لاول انتخاب لمجلس الاعیان مولیزه تعُتبر كمحافظة بحد ذات

انھا .یتناسب مع عدد سك

خامسا :
تتضمن نفقات التيمن الدستور ، التي تتعلق بالمعاھدات الدولیة و80المادة نص 

للمیزانیة او تعدیلات على القانون ، یسري مفعولھا من تاریخ انعقاد المجلسین .

  سادسا :
في غضون خمس سنوات على سریان مفعول الدستور یبدا تعدیل الاجھزة الخاصة 

الصلاحیة القضائیة لمجلس الدولة ، المحكمة المالیة  و للقضاء الموجودة حالیا ، بستثناء 
المحاكم العسكریة. 

في غضون سنة من نفس التاریخ یبدأ بقانون اعادة تنظیم المحكمة العسكریة العلیا فیما 
 . 111یخص المادة 

سابعا : 
ام الى حین اصدار القانون الجدید حول تنظیم القضاء بما ینسجم مع الدستور ، یستمر احتر

انظمة النظام الجاري . 

تتم 134الى حین بدء عمل المحكمة الدستوریة ، الحكم في النزاعات المذكورة في المادة 
بالشكل و حدود الانظمة السابقة لسریان الدستور .

ثامنا :
الانتخابیة لإدارات الالویة تعُقد خلال عام من بدء انتخاب مجالس المحافظات و الھیئات

تور.اصدار الدس

قوانین الجمھوریة تنظم لكل فع من فروع الادارة المحلیة العامة تسلیم وظائف الدولة 
الممنوحة للمحافظات .

الى حین اتمام اعادة التنظیم و توزیع الوظائف الاداریة بین الھیئات المحلیة تبقى للالویة 
المحافظات لھم تمنحھا و البلدیات الوظائف التي تمارسھا حالیا و تلك الاخرى التي 

بتفویض لممارستھا .
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قوانین الجمھوریة تنظم نقل مسؤولین و موظفین ، من الادارات المركزیة لاسباب 
الضرورة الناتج عن النظام الجدید . من اجل اعداد مكاتبھا المحافظات ، فیما عدا حالة 

الضرورة ، استقدام موظفیھا من الدولھ و الھیئات المحلیة. 

تاسعا : 
ھوریة في غضون ثلاث سنوات من سریان مفعول الدستور ، تنسق قوانینھا  مع الجم

احتیاجات اللامركزیة المحلیة و الصلاحیات التشریعیة الممنوحة للمحافظات .

عاشرا :
، یطُبق مؤقتا النظم العامة 116فیما یخص محافظة فریولي ظ فینسیا جولیا ، وفقا للمادة 

لثاني ، مع احترام حمایة الاقلیات اللغویة وفقا للمادة السادسة. للباب الخامس ، من الجزء ا

الحادي عشر : 
دستوري ، تشكیل بقانون ، لغایة خمس سنوات من سریان مفعول الدستور یمكن

، حتى دون اللجوء الى الشروط 131لائحة الواردة في المادة ، تعدیلا لآخرىمحافظات
، مع ثبات في كل الاحوال الاستماع الاجباري 132المطلوبة من الفقرة الاولى للمادة 

للسكان المعنیین . 

الثاني عشر : 
یمنع اعادة تنظیم ، باي شكل ، للحزب الفاشي المحلول . 

، و لمدة خمس سنوات من سریان مفعول الدستور ، ، تم الاقرار قانونیا48خرقا للمادة 
الترشُح للقیادات المسؤولة للنظام الفاشي . تقیید مؤقت لحق التصویت و اھلیة 

: *الثالث عشر
المنتمین و المنحدرین من عائلة  سافویا ، لیسوا ناخبون و لا یستطیعون شُغل الوظائف 

العامة او الانتخابیة.

عائلة سافویا، لزوجاتھم و سلالتھم من الذكور یمُنع الدخول و الاقامة للملوك السابقین من 
على ارض الوطن .  
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الممتلكات ، المتواجدة في ارض الوطن ، للملوك السابقین من عائلة سافویا ، و لزوجاتھم 
نقل و انشاء حقوق ملكیة للمتلكات ، التي وقعت بعد و ابنائھم من الذكور ، تمتلكھا الدولة.

 .، تكون لاغیة1946زیران ح2

( "قانون دستوري لنسخ الاثار 1، رقم 2002تشرین اول 23المادة الاولى من القانون الدستوري [*]
القائمة عن الفقرة الاولى و الثانیة للمادة الثالثة عشر انتقالیة و نھائیة من الدستور " ، الجریدة الرسمیة 

بأن :" الفقرة الاولى و الثانیة للمادة الثالثة عشر رر تق،) 2002تشرین اول 26بتاریخ 252رقم 
انتقالیة و نھائیة من الدستور ینتھي مفعوتھا منذ تاریخ سریان مفعول القانون الدستوري الحالي".

الرابع عشر : 
تعُتبر جزء 1922تشرین اول 28قاب النبلاء غیر معترف بھا . الالقاب الموجودة قبل ال

من الاسم . 

الماروتساني یحُتفظ بھ كھیئھ استشفائیة و یعمل وفقا للقانون .النظام

القانون ینظم الغاء مجلس النبلاء . 

الخامس عشر :
مع سریان مفعول الدستور یعُتبر مُتحول الى قانون المرسوم التشریعي  "

luogotenenziale   "25 حول التنظیم المؤقت 151رقم 1944حزیران ،
للدولة .

السادس عشر : 
خلال عام من سریان مفعول الدستور یبدأ التعدیل و التنسیق معھا للقوانین السابقة التي لم 

الغائھا . صراحة او ضمنا یتم حتى الان

السابع عشر :
انون الثاني ك31یسھا من اجل الموافقة ، خلال الجمعیة التأسیسیة ستدُعى من قبِل رئ

الداخلي للمحافظات ، على النظام الجمھوريجلس الاعیان، على قانون انتخاب م1948
الخاصة  و على قانون الصحافة .
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عندما تتطلب الى حین انتخاب المجالس الجدیدة ، الجمعیة التأسیسیة یمكن ان تعُقد ، 
الضرورة ، للإقرار على مواضیع تقع ضمن صلاحیاتھا حسب المادة الثانیة فقرة اولى و 

 . 98،رقم 1946 /3/ 16ث فقرة اولى و ثانیة من المرسوم التشریعي ثانیة و المادة ثلا

تلك التشریعیة ترسل الى الحكومة المراسیم اللجان الدائمة تبقى مُنعقدة .في ھذة الفترة
القانونیة ، التي تصلھا ، مع الملاحظات المحتملة و الاقتراحات و التعدیلات .

و طلب جواب خطي . مة النواب یستطعون تقدیم ، استجواب للحكو

الجمعیة التأسیسیة ، حسب الاثار الواقعة عن الفقرة الثانیة للمادة الحالیة ، تعُقد من قبل 
نائب على الاقل.200رئیسھا بطلب معلل من الحكومة او بطلب من 

الثامن عشر :
للدولة خلال خمس ایام من اقراره من الجمعیة ھذا الدستور یصدر عن الرئیس المؤقت

 . 1948سري المفعول من الاول من كانون الثاني التأسیسیة ، و ی

، طوال انص الدستور یودع لدى صلات مجالس كل بلدیات الجمھوریة لیبقى معروض
، حتى یستطیع كل مواطن الاطلاع علیة .1948عام 

ة للقوانین و المراسیم للجمھوریةالمجموعة الرسمی، ینظم الى الدستور مختوم بختم الدولة 

الدستور یجب ان یحُترم باخلاص  كقانون اساسي للجمھوریة من قبِل جمیع المواطنین و 
  من اجھزة الدولة .

27/12/1947روما بتاریخ 

  -موقع من :

رئیس الجمعیة التأسیسیة 

اومبیرتو تیراشیني 
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